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 إعراب الاسم المرفوع التالي للحروف المقطعة (1)
**********
    اختلف النحويون في إعراب الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الحروف المقطعة في أوائل السور ، مثل قوله تعالى ﴿ المص  كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (2)  :ـ 

فذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع التالي لها هو خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره (هذا) أو (ذلك) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :"  قال الكسائي : أي هذا كتاب أنزل إليك ، وقال الفراء : المعنى الألف واللام والميم والصاد من حروف المقطع كتاب أنزل إليك مجموعا ." (3) 

    وهو من الأقوال التي نسبها الفراء إلى شيخه ، وعبارته :" وقد قال الكسائي : رفعت ﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ وأشباهه من الحروف بعد الهجاء بإضمار (هذا) أو (ذلك) ، وهو وجه ."(4)
    وممن نسبه إليه أيضا القرطبي ، والشوكاني (5) ، وذكره الطبري ، والزجاج ، والقيسي غير منسوب (6).

    وعلى ما ذهب إليه الكسائي فهل يكون لهذه الحروف موضع من الإعراب أو لا ؟ المفهوم من كلام الفراء أن الكسائي يرى أن لها موضعا ، وأنها في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف ، كما هو حالها إذا لم يأت بعدها اسم مرفوع ، فإنه قال معقبا على قوله السابق  :" كأنه إذا أضمر(هذا) أو (ذلك) أضمر لحروف الهجاء 

ما يرفعها قبلها ؛ لأنها لا تكون إلا ولها موضع(1) ." ثم نقل عنه قوله :" قال : أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يرافعه ؛ مثل قوله ﴿حم عسق﴾ (2)،و﴿يس﴾ (3) ،و﴿ق﴾(4)، و﴿ ص ﴾ (5)، مما يقل أو يكثر ، ما موضعه إذ لم يكن بعده مرافع ؟ 

قلت: قبله ضمير يرفعه،بمنزلة قول الله تبارك وتعالى﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (6) المعنى ـ والله أعلم ـ : هذه براءة من الله ، وكذلك﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾ (7) ، وكذلك كل حرف مرفوع مع القول ما ترى معه ما يرفعه فقبله اسم مضمر يرفعه ، مثل قوله﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ ﴾ (8) المعنى ـ والله أعلم ـ سيقولون هم ثلاثة ."(9)      

     وما ذهب إليه الكسائي هو مذهب جمهور النحويين والمفسرين(10) ، وذكر الزجاج أنه مُجمَعٌ عليه ، فقال :" وقد أجمع النحويون على أن قوله(()﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ مرفوع بغير هذه الحروف ، والمعنى : هذا كتاب أنزل إليك ."(11) 

ولكنه خالف الكسائي والفراء في كون هذه الحروف لها موضعا من الإعراب ؛ لأنها في موضع جمل ، والجملة إذا كانت ابتداء وخبرا لا موضع لها ، وعبارته :" وهذه الحروف كما وصفنا حروف هجاء مبنية على الوقف ، وهي في موضع جمل ، والجملة إذا كانت ابتداء وخبرا لا موضع لها ، فإذا كان معنى ﴿ كفهيعص﴾ (12) معنى الكاف : 
كافِ ، ومعنى الياء والعين من عليم ، ومعنى الصاد من صدوق ، وكان معنى ﴿ألم﴾(1): أنا أعلم (2)، فإنما موضعها كموضع الشيء الذي هو تأويل لها ، ولا موضع في الإعراب لقولك : أنا الله أعلم ، ولا لقولك : هو هادِ ، وهو كافِ ، إنما يرتفع بعض هذا ببعض ، والجملة لا موضع لها ." (3) 

    وذهب الفراء إلى أن الاسم الذي يأتي بعد الحروف المقطعة مرفوع بها ، فـ (كتاب) في قوله ﴿ألمص كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ خبر عن (ألمص) ، وكأن المعنى : الألف ، واللام ، والميم ، والصاد من حروف الهجاء كتابٌ أنزل إليك ، كقولك : ألف ، با ، تا، ثا ثمانية وعشرون حرفا .

    قال الفراء :" قلت : أرأيت ما يأتي بعد حروف الهجاء مرفوعا ؛ مثل قوله 

﴿ألمص كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾، ومثل قوله﴿ ألم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ (1) ، وقوله﴿ ألر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ (2) وأشباه ذلك بم رفعت الكتاب في هؤلاء الأحرف ؟ 

قلت : رفعته بحروف الهجاء التي قبله ، كأنك قلت : الألف واللام والميم والصاد من حروف المقطّع كتابٌ أنزل إليك مجموعا . فإن قلت : كأنك قد جعلت الألف واللام والميم والصاد يؤدِّين عن جميع حروف المعجم ، وهو ثلاثة أحرف أو أربعة . قلت : نعم ، كما أنك تقول : أ ب ت ث ثمانية وعشرون حرفا ، فتكتفي بأربعة أحرف من ثمانية وعشرين."(3)
    وما ذهب إليه قال به القرطبي(4) ، وأجازه القيسي ، والعكبري ، والسمين الحلبي ، والشوكاني . (5)
وقد رده الزجاج ، وخطّأه من ثلاث جهات(6) :ـ

الأولى : أن الأمر لو كان كما وَصَف لكان بعد هذه الحروف أبدا ذكر (كتاب) ، فقوله ﴿ ألم اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (7) ، وكذلك ﴿حم عسق كَذَلِكَ يُوحِيْ إِلَيْكَ ﴾ (8) ، وقوله ﴿حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّاْ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (9) ، فهذه الأشياء تدل على أن الأمر على غير ما ذكر .

والجهة الثانية : أنه لو كان كما قال لما كان (ألم) مكررا ، ولا (حم)(10) مكررا .

والجهة الثالثة : أنه لو كان كما يصف لكان مضمرا اسمين ، فكان المعنى : ألم بعض حروف كتاب أنزل إليك ، فيكون قد أضمر المضاف وما أضيف إليه ، وهذا ليس بجائز . 

ثم قال :" فإن قال قائل : قد يقول : ألف با تا ثا ثمانية وعشرون حرفا ، وإنما ذكرت أربعة ، فمن أين جاز ذلك ؟ قيل : قد صار اسم هذه ألف باء تاء ثاء ، كما أنك تقول : الحمدُ سبعُ آياتٍ ، فالحمد اسم لجملة السورة ، وليس اسم الكتاب(ألم) ، ولا اسم القرآن﴿طسم﴾ (1) ، وهذا فرق بيّن ."(2) 

   ولا يخفى ما في هذه الردود من تحامل ، فكلها ضعيفة لا طائل فيها ، ولا يلزم الفراء منها شيئا(3) .

أما الجهة الأولى فلأن الفراء لم يَقُل بذلك في كل ما ورد من ذلك ، بل هذا مذهبه إذا ولي هذه الأحرف اسم مرفوع ، فإذا لم يلها اسم مرفوع فهي عنده خبر لمبتدأ محذوف ، كما تقدم في نصه الذي حكاه عن الكسائي .

وأما الجهة الثانية وهي قوله : أنه لو كان كما قال لما كان (ألم) مكررا .. فهذا منه استدلال غير قوي ؛ لأن في القرآن الكريم ألفاظا وأدوات تكررت كثيرا .

وأما الجهة الثالثة فلأن لهذا ـ أعني إضمار اسمين ـ نظائر في القرآن الكريم ، ألا ترى أنه ليس المراد بقوله تعالى ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (4) : واسأل أهل القرية ، وإنما المراد ـ والله أعلم ـ: واسأل بعض أهل القرية ؛ لأنه لا يستطيع أن يسأل كل أهل القرية (5). 

    وما ذكره من أن ألف باء تاء ثاء صارت اسما لحروف الهجاء ، بخلاف (ألم) فليست اسما للكتاب ، لا يلزم الفراء أيضا ؛ لأن هذه الحروف ألف باء تاء ثاء ليست عنده اسما لحروف الهجاء ، بدليل أنه يُكْتَفَى عنها بغيرها ، قال :" . فإن قلت : إن ألف ب ت ث قد صارت كالاسم لحروف الهجاء ، كما تقول : قرأتُ الحمدَ ، فصارت اسما لفاتحة الكتاب . قلت : إن الذي تقول ليقع في الوَهْم ، ولكنك قد تقول : ابني في أ ب ت ث ، ولو قلت : في حاط  ، لجاز ولعلمت بأنه يريد : ابني في الحروف المُقطَّعة ، فلمّا اكْتَفى بغير أوّلها علمنا أن أوّلها ليس لها باسم ، وإن كان أوّلها آثر في الذكر من سائرها ."(6)   

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي من أن الاسم الذي يلي الحروف المقطعة مرفوع بغيرها ، فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هذا أو ذلك .

وهذا ما أرجحه أيضا ، وذلك :ـ

(1) لأنه مُجْمع عليه ، كما تقدم عن الزجاج .

(2) ولأن الفراء نفسه أجازه ، وقال عنه :" وهو وجه" 
(3) ولأنه ليس فيه إلا حذف المبتدأ ، وحذف المبتدأ في كلامهم أكثر من أن يحصى. 
حصول الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ 

في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ   
        بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (1)
*************
    ذهب الكسائي إلى أن خبر ﴿الذين﴾ في قوله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ .. ﴾ هو جملة ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ ، والعائد على المبتدأ منه هو ضمير النسوة ، وحصل الربط به من جهة المعنى ؛ لأنه قائم مقام الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ ، والمعنى ـ والله أعلم ـ : يتربص أزواجهم ، ثم جِيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن ، فامتنع ذكر الضمير المضاف إليه ؛ لأن النون لا تضاف لكونها ضميرا ، وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :"  يقال : أين خبر ﴿الذين﴾ ؟ ففيه أقوال : قال الأخفش سعيد : التقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن بعدهم أو بعد موتهم ، ثم حذف هذا كما يحذف شيء كثير ، وقال الكسائي في التقدير : يتربص أزواجهم ، كما قال جل وعز ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ...  لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ (2) أي : لا تقم في مسجدهم ، وقال الفراء : إذا ذُكِرتْ أسماء ، ثم ذُكِرتْ أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر، وكان الاعتماد في الخبر على الثاني أُخْبر عن الثاني وتُرِك الأول ، قال أبو إسحاق : هذا خطأ لا يجوز أن يُبتدأ باسم ولا يُحدَّث عنه ، قال أبو جعفر : ومن أحسن ما قيل فيها قول أبي العباس محمد بن يزيد قال : التقدير : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ثم حذف  ... وفيها قول رابع يكون التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم ."(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، والطبرسي ، وابن هشام، والصبان . وعبارة الأخير :" قد يكون الضمير الذي في الجملة لغير المبتدأ ويحصل به الربط ؛ لقيامه قيام ظاهر مضاف لضمير المبتدأ ، كما في قوله ﴿والذين يتوفون .. ﴾ الآية بناء على قول الناظم كالكسائي : الأصل : يتربص أزواجهم ، فجيء بالنون مكان الأزواج لتقدم ذكرهن ، فامتنع ذكر الضمير ؛ لأن النون لا تضاف كسائر الضمائر ، وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ ."(1) 

    وقد أشرك أبو حيان ، والألوسي  معه في ذلك الأخفش . وعبارة الأخير :" وذهب بعض المحققين إلى أن ﴿الذين﴾ مبتدأ و﴿يتربصن﴾ خبره ، والربط حصل بمجرد عود الضمير إلى الأزواج ؛ لأن المعنى : يتربص الأزواج اللاتي تركوهن ، وقد أجاز الأخفش والكسائي مثل ذلك ."(2)
    ونسبه ابن عطية إلى نحاة البصرة فقال :" ومذهب نحاة البصرة أن خبر﴿الذين﴾ مترتب بالمعنى ، وذلك أن الكلام إنما تقديره : يتربص أزواجهم ."(3) 

    وما ذهب إليه الكسائي قال به ابن مالك(4) ، حيث جعل من المواضع التي يستغني فيها الخبر عن عائد إلى المبتدأ قيام بعض الجملة مقام مضاف إلى العائد ، وجعل من ذلك قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُوْنَ .. ﴾ الآية .

وأجازه القيسي ، وابن عطية ، والشهاب ، والصبان (5)، وذكر الألوسي أنه من الحُسْن بمكان لولا أن الجمهور على منعه(6) .

    وقد أنكر جمهور النحاة ما ذهب إليه الكسائي ومن تبعه ؛ لأن الربط بين المبتدأ والخبر إذا كان جملة ليست هي المبتدأ في المعنى لا يكون إلا بالأشياء المتفق عليها(7)، ولا يجوز أن يحصل الربط بالمعنى .

   قال أبو علي الفارسي :" فأما قول الكسائي فليس بالمُتّجه ؛ لأن المبتدأ على قوله ليس يعود إليه ذِكْر مُثْبت ولا محذوف . فإن قلت : فإذا قدره التقدير الذي ذهب إليه عاد إلى المبتدأ ذِكْرٌ محذوف من اللفظ ، يراد في المعنى ، كما أن قول أبي الحسن وأبي العباس(1) إذا قُدِّر الذي ذهبا إليه ، عاد إلى المبتدأ ذِكْرٌ محذوف من اللفظ ، فاستقل المبتدأ بالراجع على قوله استقلاله به في قولهما .

قيل : ليس تقديره كواحد من هذين التقديرين في المساغ ؛ ألا ترى أن المُثْبت في الكلام لا يرجع منه إلى المبتدأ شيء ، وقد استقل الفعل بفاعله في ﴿يتربصن﴾ ، وليس بهذه الجملة افتقار إلى ذلك الضمير الذي تُقدّره ، وليس تقتضي الرواجع من الأخبار إلى المبتدأ أن يوضع لها مُظْهر موضع مُضْمر لا تستقل الجملة إلا به ." (2)
    وقال أبو حيان :" ولا يصح أن يربط بالمعنى لا بشيء من الروابط التي قدمنا أنها متفق عليها ، خلافا لمن زعم أنه يصح الربط بالمعنى غير ذلك ، نحو قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ﴾ ... وهذا عندنا مُتأوّل ." (3)
وقد اختلفوا في تأويل هذه الآية على أقوال :ـ

    الأول : أن يكون الخبر قوله ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ ، والعائد منه إلى المبتدأ محذوف للعلم به ، والتقدير : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم أو بعد موتهم . وهذا قول الأخفش ، فإنه قال عند هذه الآية :" وخبر ﴿والذين يتوفون﴾ : ﴿يتربصن﴾ بعد موتهم ، ولم يذكر بعد موتهم ، كما يحذف بعض الكلام ."(4) 

    وقد حسّنه أبو علي الفارسي فقال :" فالدليل على صحة قول أبي الحسن أن المعنى عليه ؛ لأن المراد أن أزواج المتوفين يتربصن عن التزوج بعدهم أربعة أشهر وعشرا ، فإذا كان المعنى عليه ، جاز حذف هذا الذي يتعلق به هذا الراجع إلى المبتدأ من جملة الخبر ؛ إذ الخبر إذا عُرف جاز حذفه بأسره ، فإذا جاز حُذِف بعضُه . ويدل على جواز ذلك وحسنه إجازة الناس : السمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهم ، والمعنى على : منوان منه ، لا يستقيم الكلام إلا بتقدير ذلك ؛ لأن المَنَويْن ليس بسمن ، وإنما هو عبارة عن المقدار ، فإذا كان كذلك فلا بد من راجعين يرجع كل واحد منهما إلى واحد من المبتدأين ، فالذي يرجع إلى الأول هو هذا الضمير المتصل بالجار المحذوف مع الجار ، والذي يرجع إلى الثاني ما في الظرف ، وجاز الحذف هنا في الجار والمجرور للعلم به ، والدلالة عليه ، واقتضاء الكلام له ، وهذه المعاني كلها قائمة في الآية . فإذا كان كذلك ، جاز تأويل أبي الحسن جواز هذه المسألة التي لا خلاف في جوازها ، لا فصل في ذلك ."(1) 

ولإجازة أبي علي هذا الوجه واستحسانه له كما سبق نسبه بعض النحاة والمفسرين إليه كالقرطبي ، وابن أبي الربيع ، والشوكاني(2) .

وقد نسبه ابن هشام إلى الفراء (3). وهو مخالف لما في المعاني كما سيأتي .
    القول الثاني : أن قوله ﴿يتربصن﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وأزواجهم يتربصن ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع خبر المبتدأ الأول وهو﴿الذين﴾ ، والعائد عليه من الخبر الضمير المضاف إليه الأزواج . وساغ حذف المبتدأ وما أضيف إليه ؛ لأن في الكلام ما يدل عليه ، إذ الأزواج قد تقدم ذكرهن في الصلة ، فلما تقدم ذكرهن ساغ إضمارهن وحَسُن . 

وهذا قول المبرد(4) ، ونسبه ابن هشام إلى الأخفش (5). والصواب أنه ليس له ، يدل على ذلك قول الزجاج بعد ذكره لقول الأخفش السابق :" وقال غيره ـ يريد الأخفش ـ من البصريين : وأزواجهم يتربصن ، وحذف أزواجهم ؛ لأن في الكلام دليلا عليه ، وهذا إطباق البصريين ، وهو صواب."(6)
    وقد حسّن أبو علي الفارسي هذا القول أيضا ؛ لأنه ليس فيه إلا حذف المبتدأ ، وحذف المبتدأ مفردا أو مضافا كثير في كلامهم ، إذ لا فرق بين حذفه مفردا أو مضافا إذا كان في الكلام ما يدل عليه ، قال :" إن حذف هذا يسوغ من حيث ساغ المفرد ؛ ألا ترى أن المفرد إنما ساغ حذفه للدلالة عليه، فالدلالة إذا قامت على حذف المضاف قيامها على حذف المفرد وجب أن يكون جوازه كجوازه ؛ لمشاركته المفرد فيما له جاز الحذف . وقيامُ الدلالة على حذف المضاف : أن (الأزواج) قد تقدم ذكرهم في الصلة ، فإذا تقدم ذكرهن ساغ إضمارهن وحَسُن . ألا ترى أنه لو قيل : أين زيدٌ ، لساغ أن تقول : في السِّوق ، وتُضمر الاسم لجِرْي ذِكْرِه ، وأما حذف المضاف إليه فلاقتضاء المبتدأ الرَّاجع ، وتقدُّمِ ذِكر ما يعود ذِكر هذا الضمير عليه ، وجَرْي ذِكره ، وجَرْي ذِكر الاسم ، مما يُسَهِّل حذفه لدلالة المذكور عليه ، فلا فَصْلَ إذاً بين حذف المفرد والمضاف في باب الخبر ، ألا ترى أنه قد جاء المضاف من المبتدأ محذوفا ، كما جاء المفرد ، وذلك كقوله :ـ                    

                             النَّاطِقُ المَزْبُورُ والمَختُومُ  (1)
وكقوله تعالى ﴿لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ مَتَاعٌ ﴾ (2) ، والمعنى : تَقَلُّبُهم متاعٌ قليلٌ ، فقد رأيت المضاف حُذِف كما حُذِف المفرد ."(3) 
    والقول الثالث : أن يكون خبر ﴿ الذين يتوفون﴾ محذوفا مقدرا قبل المبتدأ ، والتقدير: فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون ، كما في قوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ (4) ، وقوله﴿  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (5)، وجملة ﴿يتربصن﴾ لا موضع لها من الإعراب ، مَسُوقة لبيان الحكم المتلِوّ . حكى هذا القول المهدوي عن سيبويه(6) .

ونسبة هذا إلى سيبويه فيه تسامح ؛ لأنه لم يصرح بذلك ، وإنما قاسه بعض النحاة على مذهبه في قوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ .

    قال ابن عطية :" وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى : وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون ، ولا أعرف هذا الذي حكاه ؛ لأن ذلك إنما يتّجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد ، مثل قوله ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ ﴾ ، وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظه ، فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر ."(1) 

    والقول الرابع : أن يكون الخبر قوله ﴿يتربصن﴾ على أن يكون التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فصار﴿الذين﴾ مبتدأ ، و﴿يتربصن﴾ خبرا عن الأزواج اللائي قام ﴿الذين﴾ مقامهن . وهذا قول الزمخشري(2) ، وأجازه ابن عطية ، وأبو البركات الأنباري ، والقرطبي ، وأبو السعود(3).

وضعّفه بعضهم لعدم ملائمة قوله ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ له ؛ لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة ، وعلى هذا التقدير تصير هذه الجملة لغوا (4).     
    والقول الخامس: أن ﴿الذين﴾ مبتدأ لا خبر له ،وقوله﴿يتربصن﴾ خبر عن الزوجات المتصل ذكرهن به ؛ لأن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر ، فجاء الإخبار عما هو المقصود . وهذا قول الفراء ، وهو مبني على مذهبه في أن الأسماء إذا جاءت مضافة إلى شيء ، وكان الاعتماد في الخبر الثاني ، أخبر عن الثاني ، وترك الإخبار عن الأول استغناء عنه بالثاني .

قال :" يقال : كيف صار الخبر عن النساء ، ولا خبر للأزواج ، وكان ينبغي أن يكون الخبر عن ﴿الذين﴾ ؟ فذلك جائز إذا ذكرت أسماء ، ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر أن تترك الأول ويكون الخبر عن المضاف إليه ، فهذا من ذلك ؛ لأن المعنى ـ والله أعلم ـ إنما أريد به : ومن مات عنها زوجها تربصت ، فترك الأول بلا خبر ، وقصد الثاني ؛ لأن فيه الخبر والمعنى . قال أنشدني بعضهم :ـ     

        بَني أسَدٍ إنْ ابنَ قيْس وقتلَه    بغير دَمٍ دارُ المذلَّة حُلَّتِ (5) 

فألقى "ابن قيس" وأخبر عن قتله أنه ذل ، ومثله :ـ

         لَعَلّيَ إنْ مالَتْ بي الريحُ مَيلةً    على ابنِ أبي ذِبّان أن يتَندَّما (1)
 فقال : لعلي ، ثم قال : أن يتندما ؛ لأن المعنى : لعل ابن أبي ذبّان أن يتندم إن مالت بي الريح ." (2)
وقد نسب الرازي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي هذا القول إلى الكسائي أيضا(3). 

    وهذا الذي ذهب إليه الفراء قال به الطبري ، وابن فارس(4) ، وعقد الأخير لذلك بابا في كتابه الصاحبي في فقه اللغة سماه : باب مخاطبة المخاطب ثم يجعل الخطاب لغيره ، أو يخبر عن شيء ثم يجعل الخبر المتصل به لغيره ، وذكر من أمثلة ذلك قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم .. ﴾ الآية ، وقول الشاعر :ـ

         ومَن يَكُ سائلاً عنّـي فإنـي    وجِرْوَةَ لا تَرودُ ولا تُعارُ (5)
فالمسألة عنه ، والخبر عن غيره .(6)
    وقد أنكر ما ذهب إليه المبرد والزجاج وأبو علي الفارسي وكثير من المعربين والمفسرين(7) وذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يبدأ باسم لا يُحدَّث عنه ؛ لأن الكلام إنما وضع للفائدة ، فما لا يفيد فليس بصحيح .

وأيضا لأن هذا القول محال على مذهبه في رافع المبتدأ ؛ لأن الاسم إنما يرفعه اسم إذا ابتدأ مثله ، أو ذكر عائد عليه ، وعلى قوله لم يأت اسم يرفعه ، ولا ذكر عائد عليه ، فدل ذلك على بطلانه .

    قال الفارسي :" وأما قول الفراء : إنه اعتمد على الثاني فرفض الأول ، فبعيد من الصواب جدا ، وفساده أنه ينكسر على قوله ؛ وذلك أنه يقول : إن الأول مرتفع بالثاني ، فإذا اعتمد على الثاني ورفض الأول ، لم يكن له رافع ، فإذا لم يكن له رافع وجب ألاّ يرتفِع . فارتفاعُه بظهور الرفع فيه يدفع ذلك ، ويمنع منه المبتدأ ؛ لأن ما يُذْكَرُ ويُلْقَى إلى المخاطَب يُسْنَد إليه حديث بإفادة المخاطَب ، وإذا كان كذلك علمت أنَّ رفْضَه خلاف الغرض الذي يُقْصَد به . فهذا في المعنى فاسد مرذول ، ولا شاهد عليه من استعمالهم وما أُثِرَ من كلامهم .

ثم قال :  فأما ما أنشده الفراء في هذا من قوله : 

            لَعَلّيَ إنْ مالَتْ بي الريحُ مَيلةً   .............  البيت 

فلا حجة له فيه ؛ لأنَّ اسم المتكلم قد عاد عليه ذِكْرٌ من قوله " إن مالت بي الريح " ، ولا يخلو قوله " أن يتندما" من أن يُقَدَّر به التقديم أو ثَبَاتُهُ في موضعه ، فإن كان في موضعه كانت الجملة التي هي الشرط مع ما يتصل به في موضع خبر "لعل" ، فإن قدرت به التَّقديم ، كان كذلك أيضا ؛ لأنه يقع في موضع الجزاء ويُغْني عنه ، فيكون إذا تقدم في هذا المعنى مثله إذا تأخر ؛ لأنه يسد مسد الجزاء ."(1) 

الخلاصة 

    اختلف النحويون في حصول الربط بين المبتدأ والخبر إذا كان جملة بالضمير القائم مقام الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ :ـ

فأجازه الكسائي وتبعه ابن مالك وبعض النحويين ، وجعل من ذلك قوله تعالى 
﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ﴾ فقوله﴿يتربصن﴾ هو خبر﴿الذين﴾ ، والعائد عليه منه هو النون التي قامت مقام الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ ، والمعنى : يتربص أزواجهم .

ومنعه جمهور النحويين ؛ لأن الربط لا يحصل إلا بالأشياء المتفق عليها ، واختلفوا في تأويل هذه الآية : فذهب الأخفش إلى أن العائد على المبتدأ محذوف للعلم به ، والتقدير : يتربصن بعدهم ، وذهب المبرد إلى أن ﴿يتربصن﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، مضاف إلى ضمير المبتدأ ، والتقدير : وأزواجهم يتربصن . وقيل : إن ﴿الذين﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون ، وجملة ﴿يتربصن﴾ لا موضع لها من الإعراب ، مسوقة لبيان الحكم المتلو . وقيل : إن في الكلام مضافا محذوفا من أول الكلام ، و﴿يتربصن﴾ خبر عنه ، والتقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن . وذكر الفراء أن ﴿الذين﴾ مبتدأ لا خبر له ، والخبر المذكور للأزواج ؛ لأن الحديث معهن ، فجاء الخبر عن المقصود .

موقف النحاس 

   مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه المبرد من أن تقدير الآية : وأزواجهم يتربصن ، ثم حذف المبتدأ وما أضيف إليه لقيام الدليل عليه .

المذهب الراجح 

    والراجح هو ما ذهب إليه جمهور النحويين من أن الربط بين المبتدأ والخبر لا يحصل إلا بالروابط اللفظية المتفق عليها ؛ وذلك لأنها الأصل ، والحمل عليها أولى من ادعاء الربط بالمعنى ، خاصة أن ما استشهد به الكسائي وهو قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم .. ﴾ الآية على صحة ما ذهب إليه أمكن إرجاعه إلى هذا الأصل مع صحة المعنى ، فلا ينبغي العدول عنه إلى ما لم يثبت في كلام العرب من حصول الربط بالضمير القائم مقام الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ .

وأرجح ما قيل في تأويل هذه الآية هو ما ذهب إليه الأخفش من أن ﴿يتربصن﴾ هو خبر ﴿الذين﴾ والعائد من الخبر محذوف للعلم به ، والتقدير : يتربصن بعدهم ، والمبرد من أن ﴿يتربصن﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، مضاف إلى ضمير المبتدأ ، والتقدير : وأزواجهم يتربصن ؛ وذلك لصحة المعنى عليهما ، مع كثرة حذف العائد ، وحذف المبتدأ في كلام العرب ، إذا كان في الكلام ما يدل عليهما .      
والله تعالى أعلم ؛
إعراب (ذكرى) في قوله تعالى

﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَـكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (1)
***********
    ذهب الكسائي إلى أن ﴿ذكرى﴾ في قوله ﴿ وَلَـكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ولكن هذه ذكرى .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (ذكرى) في موضع نصب على المصدر، ويجوز أن تكون في موضع رفع بمعنى : ولكن الذي يفعلونه ذكرى ، أي : ولكن عليهم ذكرى ، وقال الكسائي : المعنى ولكن هذه ذكرى ."(2) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه القرطبي ، والشوكاني ، وابن عاشور(3) . 

وذكره العكبري ، وأبو حيان دون نسبة(4) .

    وما ذهب إليه الكسائي قال به الفراء ، إلا أنه قدر المبتدأ المحذوف ضميرا ، 
فقال :" والرفع على قوله : ولكن هو ذكرى ".(5)
    وعلى ما ذهب إليه الكسائي فالمشار إليه قيل : هو النهي السابق عن مجالسة المشركين ، وهو قوله ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (6) ، والمعنى : لا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، وليس نهيكم عن القعود ؛ لأن عليكم من حسابهم شيئا ، وإنما هو ذكرى لكم ، لعلهم إذا جانبتموهم يتّقون بالإمساك عن الخوض والاستهزاء .(7)
    وقيل : المشار إليه قوله ﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ ﴾ ، والمعنى : ولكن هذه ذكرى ، أي : قوله ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ تذكرة لك ، وليست مؤاخذة بالنسيان ؛ إذ ليس على المتقين تبعة سماع المستهزئين ، ولكنّا ذكّرناهم بالإعراض عنهم لعلهم يتقون ، أي : يجتنبون الخوض في آيات الله .(1)
    وهذا الإعراب يُقَوِّي قول من قال : إن هذه الآية ليست إباحة للمؤمنين بمجالسة المشركين حال خوضهم في آيات الله ؛ لأنهم داخلون في الخطاب الأول مع الرسول (() ، وهو قوله ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ .(2)  

وفي توجيه رفع (ذكرى) أقوال أخرى :ـ
    أحدها : أن يكون مبتدأ لخبر محذوف ، والتقدير : ولكن عليهم ذكرى ، أو عليكم ذكرى . ذكره الزجاج(3) ، واختاره الزمخشري ، والعكبري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، والألوسي ، وابن عاشور (4).
    والثاني : أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ولكن الذي تأمرونهم به ذكرى.  ذكره الزجاج أيضا ، وهو ثاني قوليه(5) ، وأجازه الطبرسي ، و العكبري  (6) .

    وعلى هذين القولين يكون النهي عن مجالسة الذين يخوضون في آيات الله للنبي (() وحده ، أما المؤمنون فيجوز لهم مجالستهم بشرط أن يُذكِّروهم ويُخَوِّفوهم غَضَبَ الله سبحانه وتعالى لعلهم يجتنبون الخوض في آيات الله .

قال أبو حيان :" فكأنه قال : لا تقعد يا محمد أما المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم ، فإن قعدوا فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم فيه ."(7) 

    وعلى هذا المعنى فالتقوى مستعملة في معناها اللغوي دون الشرعي(8) ، ويجوز أن يكون الضمير في (لعلهم) عائدا على المؤمنين ، وتكون التقوى مستعملة في معناها الشرعي ، أي : ولكن عليهم الذكرى لعلهم يتقون بتحصيل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فتثبت تقواهم وتزداد (1). 

    وهذه الإباحة التي اقتضتها هذه الآية على هذين القولين قيل : نسختها آية النساء ، وهي قوله تعالى ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ (2) . 

    وقال القرطبي نقلا عن القُشَِيْري(3) :" والأظهر أن الآية ليست منسوخة ، والمعنى : ما عليكم شيء من حساب المشركين، فعليكم بتذكيرهم وزجرهم ، فإن أبوا فحسابهم على الله ." (4) 

    الثالث : أن يكون ﴿ذكرى﴾ معطوفا على محل ﴿من شيء﴾ ، ومحل ﴿من شيء﴾  رفع إما مبتدأ على أن (ما) تميمية ، أو اسما لها على أنها حجازية ، كقولك : ما في الدارِ من أحدِ لكنْ زيدٌ ، أي : ما على المتقين من حسابهم شيء ولكن ذكرى .

    ورد ذلك الزمخشري لما يلزم عليه من مشاركة المعطوف وهو (ذكرى) المعطوف عليه وهو (شيء) في قَيْده وهو (حسابهم) فيصير المعنى : ولكن ذكرى من حسابهم ، وهذا ليس بسديد . (5)
    قال أبو حيان :" وهذا الذي تَخَيّله ـ يريد الزمخشري ـ ليس بشيء ، لا يلزم في العطف بـ (لكن) ما ذَكَر ، تقول : ما عندنا رجلُ سوءٍ ولكنْ رجلُ صِدْقٍ ، وما عندنا رجلٌ من تميمٍ ولكن رجلٌ من قريشٍ ، وما قامَ مِنْ رجلٍ عَالِمٍ ولكنْ رجلٌ جاهلٌ . وعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الجمل كما تقدم ، ويجوز أن يكون من عطف المفردات ، والعطف إنما هو للواو ، ودخلت (لكن) للاستدراك ."(6)
    وما اعْتَرض به عليه ليس بشيء ؛ لأن العطف ـ كما يقول أهل اللسان والأصوليون ـ ظاهر في التشريك ، فإن كان في المعطوف عليه قَيْدٌ ، فالظاهر تقييد المعطوف بذلك القيد إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال الأمر عليها . ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراً ، كنت قد أشركت عمراً مع زيد في الضرب مقيّدا بيوم الجمعة . فإن قلت : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراً يوم السبت ، لم يشاركه في قيده ، لوجود قرينة صارفة .

والآية الكريمة من قبيل النوع الأول ؛ إذ لم يؤت مع المعطوف بقرينة صارفة ، فالظاهر مشاركته للأول في قيده ، والأمثلة التي أوردها أبو حيان من قبيل النوع الثاني ، فالمعطوف فيها مقيد بالقيد الذي قُيِّد به المعطوف عليه ، فبان الفرق بينها وبين الآية الكريمة .  (1)      

    ويجوز أن يكون ﴿ذكرى﴾ في موضع نصب على المصدر بفعل محذوف ، قدره الفراء ، والعكبري : نُذَكِّرهم ذِكْرى (2)، وقدره الزجاج ، وابن عطية : ذَكِّروهم ذِكْرى(3) ، وقدره الزمخشري ، والألوسي ، وابن عاشور : يُذَكِّرونَهم ذِكْرى(4) .

موقف النحاس 

    ظاهر عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الزجاج من أن ﴿ذكرى﴾ يجوز أن تكون في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره : ولكن الذي يأمرونهم به ذكرى ، أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره : ولكن عليهم ذكرى ، حيث قدمه على قول الكسائي . 

    وما ذهب إليه الكسائي في توجيه رفع ﴿ذكرى﴾ في هذه الآية جيد ومقبول ، وإن كنت أرى أن الراجح من هذه الأقوال هو ما ذكره الزجاج من أن ﴿ذكرى﴾ مبتدأ لخبر محذوف ، تقديره : ولكن عليهم ذكرى ، وذلك لأنه الأقرب ـ والله أعلم ـ إلى مراد الآية الكريمة من إباحة جلوس المؤمنين مع الذين يخوضون في آيات الله بشرط أن يذكروهم ويعظوهم حتى يتركوا ما هم فيه ، فإن أبوا فحسابهم على الله ، وما على المؤمنين من حسابهم من شيء ، ويقوي ذلك ما أجمع عليه المعربون في توجيه نصب ﴿ذكرى﴾ من أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : ذكروهم ذكرى ، وبهذا يتحد المعنى على الوجهين . كما أن هذا يتفق مع ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن المؤمنين قالوا لما نزل قوله تعالى ﴿  وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ..﴾ الآية : لا يمكننا طواف ولا عبادة في الحرم . فنزلت الرخصة على أن يجلسوا معهم ويذكروهم بقوله ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَـكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .(1)
والله تعالى أعلم بمراده ؛
توجيه رفع (الجن) في قوله تعالى

﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ ﴾ (1)
*************
    قرأ جمهور القراء ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ ﴾ بنصب (الجن)(2) ، وأجاز الكسائي رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هم الجن .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (الجن) مفعول أول و (شركاء) مفعول ثان ، والتقدير : وجعلوا لله الجنَ شُركاَء ، ويجوز أن يكون (الجن) بدلا من (شركاء)،والمفعول الثاني (لله)، وأجاز الكسائي رفع (الجن) بمعنى: هم الجن."(3) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا الإعراب إليه القيسي ، والقرطبي ، والشوكاني (4).

وعلى ما ذهب إليه الكسائي تكون جملة (هم الجن) مستأنفة استئنافا بيانيا ، الغرض منه استعظام ما فعلوه ، وانتقاص من جعلوه شريكا لله ، وذلك لأنه لما قال ﴿وجعلوا لله شركاء﴾ كأن سائلا قال : ومن هؤلاء الشركاء ؟ لأن لفظ الشركاء عام يصح أن يراد به الجن والإنس والحجر والوثن ..إلخ . فقيل : الجن ، أي هم الجن .

 هذا ورفع (الجن) قراءة نسبها ابن الجوزي(1) إلى أبي المتوكل(2)، وأبي عمران(3) ، وأبي حيوة ، والجحدري ، وزاد أبو حيان(4) يزيد بن قطيب (5) .

    ويبدو أن الكسائي والنحاس لم يطلعا على هذه القراءة ، وهذا إن دل يدل على حس الكسائي اللغوي ، وبصره بدقائق العربية ، حيث ترد القراءة موافقة لما يراه جائزا .  

    وما ذهب إليه الكسائي أجازه كثير من المعربين والمفسرين كالأخفش ، والقيسي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والطبرسي ، والقرطبي ، والشوكاني ، والألوسي ، وغيرهم (6).

    وهذه القراءة على الوجه الذي ذكره الكسائي تؤيد من ذهب إلى أن (الجن) في قراءة الجمهور منصوبة بإضمار فعل جواب سؤال مقدر ، فكأنه قيل : من جعلوا لله شركاء ؟ فقيل : الجنَ ، أي : جعلوا الجن .

    قال أبو حيان :" وأحسن مما أعربوه ما سمعت من أستاذنا العلامة أبي جعفر أحمد ابن إبراهيم بن الزبير الثقفي(1) يقول فيه : انتصب (الجن) على إضمار فعل جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : من جعلوا لله شركاء ؟ فقيل : الجن . ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطيب ﴿الجن﴾ بالرفع ، على تقدير : هم الجن ، جوابا لمن قال : من الذي جعلوه شريكا ؟ فقيل له : الجن ، يكون ذلك عل سبيل الاستعظام لما فعلوه ، والانتقاص لمن جعلوه شريكا لله ." (2)
موقف النحاس

   الظاهر من عبارة النحاس إجازته لما ذهب إليه الكسائي من جواز رفع ﴿الجن﴾ على تقدير : هم الجن ، حيث ذكره دون رد أو تضعيف . 

وهو الصحيح ؛ لأنه ثبت قراءة قرآنية كما سبق .

علة تأنيث خبر (ما) في قوله تعالى

﴿وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ (1)
**************
    (ما) اسم موصول بمنزلة (الذي) في موضع رفع بالابتداء ، و﴿ فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ ﴾  صلتها ، وخبرها (خالصة) ، وقد اختلف النحويون في علة تأنيثه :ـ

فذهب الكسائي إلى أن التاء في (خالصة) ليست للتأنيث ، وإنما هي للمبالغة في الخلوص ، فهي كالتاء في رجل علاّمة ، ونسّابة (2)، وراوية للشعر .

     نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الأخفش فقال :" قراءة العامة ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ﴾ برفع (خالصة) والتأنيث ...  والقراءة الأولى على الابتداء والخبر ، وفي تأنيث  (ما) ثلاثة أقوال :ـ قال الكسائي والأخفش : هذا على المبالغة ، تأنيثها لتأنيث (الأنعام) ، وهذا القول عند قوم خطأ ؛ لأن ما في بطونها ليس منها ...  والقول الثالث أحسنها : يكون التأنيث على معنى (ما) ، والتذكير على اللفظ ، والدليل على هذا أن بعده ﴿ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾على اللفظ ، فالتقدير:وقالوا الأنعام التي في بطون هذه الأنعام خالصة."(3) 

    وفي هذا النص نوع من المسامحة ؛ إذ قد يُفْهم منه أن الكسائي والأخفش يذهبان إلى أن (خالصة) أُنِّثتْ لتأنيث (ما) ، وأن (ما) أُنِّثتْ للمبالغة ، وليس ذلك مرادهما ، بل مرادهما ما ذكرته من أن الهاء في (خالصة) للمبالغة ، وليست للتأنيث ، وأما (ما) فهي على تذكيرها .

وعبارة القرطبي في ذلك أكثر بيانا ، فإنه قال :" والهاء في (خالصة) للمبالغة في الخلوص ، ومثله : رجل علاّمة ، ونسّابة . عن الكسائي والأخفش ." (1) 

وقد صرح الأخفش نفسه بذلك فقال :" و(خالصة) أنثت لتحقيق الخلوص ، كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة ، فجرى مجرى راوية ونسابة ."(2) 

    وعلى هذا فالكسائي يوافق جمهور البصريين في جواز دخول الهاء في وصف المذكر للمبالغة في الوصف ، فالهاء في راوية ونسابة ونحوهما لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه ، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، وجُعِل تأنيث الصفة أمارة له ، يستوي في ذلك إذا كان الموصوف مذكرا أو مؤنثا ، تقول : رجل علاّمة ، وامرأة علاّمة ، ورجل نسّابة ، وامرأة نسّابة ، 

خلافا لثعلب ، حيث ذهب إلى أن الهاء في نحو ذلك للتأنيث ، وليست للمبالغة في الوصف ، وذلك أنهم إذا مدحوا فقالوا : رجل علامة ، ونسابة ، وراوية للشعر ، كأنهم أرادوا به داهية ، وكذلك إذا ذموه فقالوا : رجل لَحّانة ، وهِلْبَاجَة ، وجِخَّابة ، وفَقَّاقَة(3)، كأنهم أرادوا به البهيمة (4). 

    وقد أنكر ابن درستويه(5) عليه ذلك في كتابه الذي سماه تصحيح الفصيح ، في كلام طويل ، شرح فيه هذه الألفاظ ، وبيّن  أن الهاء فيها ليست للتأنيث كما ذكر ، بل للمبالغة في الوصف ، وذلك لاشتراكها في المذكر والمؤنث ، فمن ذلك قوله عن (راوية) :" الراوية اسم من أسماء الفاعلين الجارية على أفعالها ، على غير معنى المبالغة ، تقول : رَوَى الحديث والشعر وغير ذلك ، يرويها فهو راوٍ ، ولكن أدخلت فيه الهاء علامة التأنيث للمبالغة في النعت ، لا لغير ذلك ، ولهذا اشترك المذكر والمؤنث فيه ، وليس هذا للمذكر خاصة دون المؤنث ، كما زعم ، بل هو لهما جميعا ؛ لأن المرأة قد تكون راويةً لِمَا يَرْوِي الرجل ، وتكون أيضا أَرْوَى منه ، إلا أنه في المؤنث على ضربين : أحدهما على معنى المبالغة ، كالمذكر . والآخر : على تأنيث 

المرأة لا على المبالغة في الرواية ، كقولك : رَوَتْ تَرْوِي فهي رَاوِيَةٌ ".(1)
    وأجاب على قوله :" وذلك إذا مدحوه ؛ كأنهم أرادوا به الداهية ."  بأن الداهية نفسها لم توضع للمدح خاصة ، ولكن يُسَمَّى بها الخير والشر جميعا ، إذا جاوز الحد والمقدار في الدُّهَي ، كما قال تعالى ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾ (2) ، وقال الشاعر:  
         لِكُلِّ أَخِي عَيْشٍ وَإنْ طَالَ عُمْرُهُ     دُوَيْهية تَصْفَرُّ منها الأنامِلُ (3)
يعني الموت ، وهو مكروه إلى كل نفس ، مذموم عندها ، وإنما الداهية بمنزلة الراوية ، اسم من أسماء الفاعلين ، الجارية على الفعل ، يقال : دهاه الشيء يدهاه فهو داهٍ ، والأنثى : داهية ، ثم تلحق هاء التأنيث على ما يراد به المبالغة ، فيستوي الذكر والأنثى."(4) 

    وعلى قوله :" وكذلك إذا ذموه ، فقالوا : رجل لَحّانة ..إلخ  بأنه ليس في قولهم : رجل لحّانة ، شيء من شَبَه البهيمة ؛ لأن البهيمة لا تَلْحن ، وإنما يلحن من ينطق ، والبهيمة لا تنطق . وكذلك الأمر في الهِلْبَاجة ، والفَقَّاقة ، والجِخَّابة ، ليس شيء منهم مما يوصف به البهيمة ، ثم قال :" فهؤلاء وإن أشبهوا البهيمة في أخلاقهم ، أو خِلْقِهم ؛ فإن سبيلهم في دخول الهاء على أسمائهم سبيل البهيمة نفسها في دخول الهاء فيها للمبالغة ؛ وذلك لأن البهيمة من الحيوان ما أبهم عن العقل والمعرفة والمنطق ، ولم يعرف إلا الأكل والنكاح والنوم ، والبهيمة بالهاء إنما لحقها الهاء لما ذكرنا ، أو علاَمة للواحدة ، كأنها بَهِيمة من بَهِيم ، مثل تَمْرة وتَمْر ، أو كما وصفنا من المبالغة ؛ فالذكر والأنثى فيها سواء ."(5)   

    وقال ابن الشجري :" والذي ذهب إليه البصريون من أن المراد بتأنيث هذه الأوصاف المبالغة في الوصف ، هو الوجه ؛ لأنه قد جاء من هذا القبيل ما هو خارج عن معنى الداهية والبهيمة ، وذلك قولهم : رجل مَلُولَة(1) ، ورجل صَرُورَة ، للذي لم يَحُجّ قط ."(2)
    وما ذهب إليه الكسائي والأخفش من أن التاء في (خالصة) للمبالغة في الخُلُوص اختاره الطبري ، حيث قال :" والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : أريد بذلك المبالغة في خُلُوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرموا ما في بطونها على أزواجهم لذكورهم دون إناثهم ، كما فُعِل ذلك بالرَّاوِية ، والنَّسَّابة ، والعَلاَّمة ، إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته ، كما يقال : فُلان خَالِصَةُ فُلان وخُلْصانه ... وفي قول الله عز وجل (ومحرم) الدليل الواضح على أن تأنيث (الخالصة) كان لِمَا وصفتُ من المبالغة في وصف ما في بطون الأنعام بالخُلُوص للذكور ؛ لأنه لو كان لتأنيث لقيل : ومحرمة على أزواجنا ، ولكن لَمّا كان التأنيث في (الخالصة) لِمَا ذكرتُ ، ثم لم يَقْصُد في (المحرم) ما قَصَد في (الخالصة) من المبالغة ، رجع فيها إلى تذكير (ما) ، واستعمال ما هو أولى من صفته ."(3) 

وأجازه القيسي ، والزمخشري ، وابن الشجري ، والبيضاوي ، والنيسابوري ، وأبو السعود (4).

    وذهب بعضهم إلى أن التاء في (خالصة) للتأنيث(5) ، وأنها إنما أُنِّثتْ حَمْلاً على معنى (ما) ، وذُكّر قوله (ومحرم) على لفظها . والقائلون بذلك اختلفوا في المعنى الذي من أجله أُنِّثت (ما) :ـ 

    فذهب الفراء إلى أنها أُنِّثت لتأنيث الأنعام ؛ لأن ما في بطونها مثلها ، فكأنه قال : الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا .(6)
    قال النحاس :"  وهذا القول عند قوم خطأ ؛ لأن ما في بطونها ليس منها ، فلا يُشْبِه ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ (1) ؛ لأن بعض السيارة سيارة . وهذا لا يلزم الفراء ؛ لأنه إنما يُؤنِّث هذا ؛ لأن الذي في بطونها أنعام ، كما أنها أنعام ."(2) 

    وذهب الزجاج إلى أنها أُنِّثت ؛ لأنها في معنى الجماعة ، كأنهم قالوا : جماعة ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا .(3) 

وذهب أبو البركات الأنباري إلى أنها أُنِّثت ؛ لأن المراد بها الأجِنَّة .(4) 

    وفي هذا الوجه كما ترى حَمْل للنَّظْم الكريم على غير المعهود في كلام العرب ؛ لأن المعهود في كلامهم هو الحَمْلُ على اللفظ أولا ، ثم على المعنى ثانيا ، نحو قوله تعالى ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (5) ، وقوله ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ (6) . أما العكس ـ أعني الحَمْل على المعنى أولا ، ثم على اللفظ ثانيا ـ فليس له نظير في القرآن الكريم ، ولا في كلام العرب .

    قال القيسي :" وإنما أُنِّثت (خالصة) ؛ لأنّ ما في بطون الأنعام أنعام ، فَحَمَل التأنيث على المعنى ، ثم قال (ومحرم) فذكّر ، فحمله على لفظ (ما) ، وهذا نادر لا نظير له ، وإنما يأتي في (من) و(ما) حَمْلُ الكلام على اللفظ أولا ، ثم على المعنى بعد ذلك ، وهذا أتى اللفظ أولا محمولا على المعنى ، ثم حمل على اللفظ بعد ذلك ، فاعرفه ."(7) 

    وقد نقل أبو حيان عنه أنه خالف ذلك في كتاب آخر له غير إعراب القرآن ، حيث ذكر أن لِحَمْل الكلام على المعنى أولا ، ثم على اللفظ بعد ذلك نظائر في القرآن الكريم      

 قال أبو حيان :" وقال مكي : هذه الآية في قراءة الجماعة أَتَتْ على خلاف نظائرها في القرآن ؛ لأن كل ما يُحْمَل على اللفظ مرة ، وعلى المعنى مرة ، إنما يُبْتدأ أولا بالحمل على اللفظ ، ثم يليه الحمل على المعنى ، نحو ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ ثم قال ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ ، هكذا يأتي في القرآن ، وفي كلام العرب ، وهذه الآية تَقَدَّم فيها الحَمْل على المعنى فقال (خالصة) ثم حَمَل على اللفظ فقال (ومحرم) ،ومثله﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً﴾ (1) في قراءة نافع ومن تابعه ، فأَنَّث على معنى (كل) ؛ لأنها اسم لجميع ما تقدم مما نُهِي عنه من الخطايا ، ثم قال ﴿عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾ فذكّر على لفظ (كل) ، كذلك ﴿ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾(2) جمع (الظهور) حَمْلاً على معنى (ما) ، ووَحَّد الهاء حَمْلاً على لفظ (ما) ، وحكى عن العرب : هذا الجَرَادُ قَدْ ذَهَبَ فَأَرَاحَنَا مِنْ أَنْفُسِهِ(3) ، جمع (الأنفس) ، ووَحَّد الهاء وذَكَّرها ."(4) 

    وأجاب أبو حيان على ذلك بأن ما ذكره ليس مِمّا حُمِل فيه على المعنى أولا ، ثم على اللفظ بعد ذلك ، فقوله ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً﴾ حُمِل أولا على اللفظ في قوله (كان) ؛ ألا ترى أنه أعاد الضمير مُذَكَّراً ، ثم على المعنى في قوله (سيئة) . وقوله ﴿ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ يحتمل أن يكون تقديره : ما تركبونه ، فيكون قد حُمِل أولا على اللفظ  ، ثم على المعنى في (ظهوره) ، ثم على اللفظ في إفراد الضمير . وقولهم : هذا الجَرادُ قَدْ ذَهَبَ ، فقد حُمِل على اللفظ في إفراد الضمير المستكن في (ذهب) ، ثم على المعنى في جمع (الأنفس) ، ثم على اللفظ في إفراد الضمير.(5)
    وأجاز السمين الحلبي أن تكون الآية على هذا الوجه جارية على المعهود في كلام العرب ، قال :" وبيان ذلك : أن لقائل أن يقول : صلة (ما) جار ومجرور ، وهو متعلِّق بمحذوف ، فتقديره مسندا لضمير الذكور ، أي : ما استقر في بطون هذه الأنعام ، ويَبْعُد تقديره باستقرت ، وإذا عُرِف هذا فيكون قد حُمِل أولا على اللفظ في الصلة المقدرة ، ثم على المعنى ثانيا ." (6)
    وقد رد هذا الشهاب الخفاجي ؛ لأن المتعلق والضمير المستتر فيه لا يعلم تذكيره ولا تأنيثه ، حتى يكون مراعاة لأحد الجانبين .(7)
    وفي توجيه علة تأنيث (خالصة) وجه ثالث أجازه الفراء(1) : وهو أن تكون (خالصة) مصدرا على وزن (فَاعِلًَة) كالعافية ، والعاقبة ، كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (2) .

   قال الزمخشري :" ويدل عليه قراءة من قرأ (خالصةً) بالنصب(3) ، على أن قوله (لذكورنا) هو الخبر ، و(خالصة) مصدر مؤكِّد ، ولا يجوز أن يكون حالا متقدمة ؛ لأن المجرور لا يتقدم عليه حاله ." (4)
    وعلى هذا القول يكون (خالصة) مصدرا وقع موقع اسم الفاعل (خالص) مبالغة ، أو يكون الكلام على تقدير مضاف ، أي : ذو خلوص ، وهذا مستفيض في لسان العرب.

موقف النحاس 

   مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس للقول بأن التأنيث في (خالصة) إنما هو للحمل على معنى (ما) ، حيث قال : " والقول الثالث أحسنها يكون التأنيث على معنى (ما) والتذكير على اللفظ ."  

وأرى أن ما ذهب إليه الكسائي والأخفش من أن التاء في (خالصة) للمبالغة في الخلوص ، مثلها في علامة ونسابة ، هو القول الراجح ، وذلك :ـ

(1) لما يلزم على القول بأن التأنيث إنما هو بالحمل على معنى (ما) ما لا نظير له في القرآن الكريم ، ولا في كلام العرب ، من الابتداء بالحمل على المعنى أولا ، ثم الحمل على اللفظ بعد ذلك ، فلا يليق حينئذ تخريج الذكر الحكيم عليه ، خاصة وقد وُجِد سبيل إلى غيره مما له نظائر كثيرة في القرآن الكريم ، و كلام العرب ، من ذلك قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ (5) ، وقوله ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ (6) ، وقول الشاعر :ـ
       تُدْلِي بِوُدِّي إذَا لا قَيْتَنِي كَذِباً    وإنْ أَغِيبُ فَأَنْتَ الهَامِزُ اللُّمَزَهْ (1)   

(2) ويقوي ما ذهب إليه الكسائي والأخفش أيضا قراءة من قرأ ﴿خالص﴾ بالرفع من غير هاء(2) . قال الكسائي :" معنى خالص وخالصة واحد ؛ إلا أن الهاء للمبالغة ، كما يقال : رجل داهية ، وعلامة ." (3)    

جواز رفع (أسفل) في قوله تعالى

﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ (1)
*********
    قرأ جمهور القراء(2) ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ بنصب (أسفل) على الظرفية المكانية ، وهو في موضع رفع خبر المبتدأ ﴿الركب﴾ (3) ، وهو في الأصل صفة لظرف مكاني محذوف ، والتقدير : والركب مكاناً أسفلَ منكم ، ثم حذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه (4). وأجاز الكسائي فيه الرفع على جعله نفس المبتدأ في المعنى مبالغة واتساعا .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه الفراء والأخفش فقال :" ﴿الركب﴾ ابتداء قيل : يعني به الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم ، وكانت في موضع يأمنون عليها توفيقا من الله جلّ وعزّ ، فذَكَّرهم نعمه عليهم ، وقيل : يعني عِيرَ قريش ، ﴿أسفل منكم﴾ ظرف في موضع الخبر ، أي : موضعا أسفل منكم ، وأجاز الأخفش والكسائي والفراء : (والركب أسفلُ منكم) ، أي : أشدُّ تَسَفُّلاً منكم ."(5) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، والقرطبي ، والشوكاني(6) .

    وبالعودة إلى كتابي الفراء والأخفش وجدتهما قد صرحا بذلك ، قال الفراء :" وقوله ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ يعني : أبا سفيان(1) والعِير ، كانوا على شاطئ البحر ، وقوله ﴿أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ نصب ، يريد : مكاناً أسفلَ منكم ، ولو وصفهم بالتَّسَفُّل وأراد : والرَّكْبُ أشَدُّ تَسَفُّلاً لجاز ورفع ."(2)
   وقال الأخفش :" وقال :﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ فجعل (الأسفل) ظرفا ، ولو شئت قلت : ﴿أسفلُ منك﴾ إذا جعلته (الركب) ، ولم تجعله ظرفا ."(3) 

    وذكر القيسي أن تقدير الرفع عندهم على تقدير : وموضع الركب أسفلُ منكم ، بتقدير مضاف في أول الكلام ، قال :" وأجاز الأخفش والفراء والكسائي (أسفلُ) بالرفع على تقدير محذوف من أول الكلام ، والتقدير : وموضعُ الركبِ أسْفلُ منكم ."(4)
    ولا يخفى أن التخريج الأول أبلغ في المعنى ، بالإضافة إلى أن هذا التخريج مخالف لما تقدم عن الفراء والأخفش .

    وما ذهبوا إليه أجازه الزجاج ، والطبرسي ، وابن مالك ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والسيوطي ، والشوكاني ، وغيرهم(5) .

    ويؤيد جواز الرفع أنه ثبت قراءة لزيد بن علي رضي الله عنهما ، قال السمين الحلبي :" وقرأ زيد بن علي ﴿أسفل﴾ بالرفع ، وذلك على سبيل الاتساع ، وجعل الظرف نفس الركب مبالغة واتساعا ."(6) 

    وذكر ابن مالك أن رفع الظرف هنا ونصبه جائز على السواء ، أما النصب فعلى الظرفية ، وأما الرفع فعلى جعل الظرف نفس المبتدأ في المعنى مبالغة ، قال :" تقول : ظَهْرُكَ خَلْفَكَ ، بنصب الخلف على الظرفية ، ويجوز رفعه ؛ لأنه الظهر في المعنى ، مع أنه مُتَصَرِّف ، ومثله في جواز الوجهين : رجلاك أو نعلاك أسفلَك وأسفلُك ، و قريء ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ و﴿أسفلُ﴾ ." (1)
    هذا ولأبي حيان في نصب ظرف المكان أو رفعه ، إذا وقع خبرا ، تقسيم جيد ، بيّن فيه ما اتفق عليه أهل المِصْريْنِ ، وما اختلفوا فيه . قال :" الظرف إذا تقدمه مبتدأ فإما أن يكون مكانا أو زمانا ، إن كان مكانا ، فإما أن يقع خبرا لأسماء الناس ، أو للمواضع ، أو للمصادر ، إن وقع خبرا لأسماء الناس فإما أن يكون مضافا أو غير مضاف ، إن كان مضافا ، فإما أن يكون مضافا إلى معرفة ، أو إلى نكرة ، إن أضيف إلى معرفة ، نحو : زيدُ خَلْفَكَ ، فمذهب البصريين جواز رفعه ونصبه ، ومذهب الكوفيين أنه لا يجوز إلا النصب . وإن أضيف إلى نكرة اتفق الفريقان على جواز رفعه ونصبه ، فتقول : زيدٌ خَلْفَ حَائِطٍ ، وخَلْفُ حَائِطٍ . وإن لم يكن مضافا ، فإما أن يكون مُصْحباً (من) ، أو غير مصحب (من) ، إن كان مصحبا جوزوا كلُّهم رفعه ونصبه ، نحو : زيدٌ قريباً منك ، وقريبٌ منك ، وإن لم يكن مصحبا (من) ، فإما أن يكون بالألف واللام ، أو بغيرها ، إن كان بالألف واللام أجاز الكوفيون والبصريون الرفع على اختلاف التأويلات التي لهم ، وأما النصب فلا يجوز عند الكوفيين ، ويجوز عند البصريين ، نحو : زيدٌ الأمامَ ، وزيدٌ اليمينَ ، وإن لم يكن فيه الألف واللام فإما أن يعُطْف عليه مَنْكورٌ مثله ، أو لا يعطف ، إن عطف فالاختيار عند الكوفيين الرفع ، ويجيزون النصب على غير اختيار ، والبصريون يسوُّون بين الرفع والنصب ، فيقولون : القومُ يمينٌ وشَمالٌ ، ويميناً وشمالاً ، أو إن لم يُعْطف عليه مثله رَفَعَهُ الكوفيون لا غير ، وجوَّز البصريون رفعه ونصبه ، فقالوا : زيدٌ خَلْفٌ وخَلْفاً . وإن وقع الظرف المكاني خبرا للمواضع نُصِب ورُفِع ، نحو : مكاني خلفَك وخلفُك ، وقالت العرب : منزله شرقيّ الدار ، رفعوا على أن المنزل هو الشرقي ، ونصبوا على مذهب الناحية . وإن وقع خبرا للمصادر ، نحو القتالُ خَلْفَكَ ، والضَّرْبُ أَمَامَك ، فالنصب ."(2)            

    وهذا الخلاف إنما يقع في الظرف المُتَصَرِّف ، أما غير المُتَصَرِّف ، نحو : زيدٌ عِنْدَك ، فنصبه متعين عند الجميع .

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي والفراء والأخفش من جواز رفع ﴿أسفل﴾ على أن يكون نفس الركب في المعنى ، حيث ذكره دون رد أو تضعيف . 

وهذا ما أراه صوابا ، وذلك :ـ

(1) لأنه قُرِيء به ، كما سبق عن السمين الحلبي وغيره .

(2) ولأن النحويين يجيزون في مثله الرفع والنصب على السواء .  

توجيه رفع ( متاع ) في قوله تعالى :

﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ (1)
************
    ذهب الكسائي إلى أن ﴿متاع﴾ في قوله تعالى ﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ مرفوع ؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو أو ذلك متاع . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي : ﴿ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا﴾ أي : ذلك متاع أو هو متاع ".(2)
 وقد تبع النحاس في نسبة هذا الإعراب إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني .(3)
    وما ذهب إليه الكسائي هو مذهب أكثر النحاة والمفسرين كالفراء ، والقرطبي ، وأبى حيان ، وأبى السعود ، وسليمان الجَمَل(4) ، والشوكاني ، وابن عاشور .(5)
    وخالفه العكبري في تقدير المبتدأ ، فقال :" ﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره : افتراؤهم ، أو حياتهم ، أو تُقَلُّبهم ، ونحو ذلك ".(6) 

    وتقدير الكسائي أولى ؛ لأن حذف المبتدأ المفرد أكثر من حذف المبتدأ المضاف ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ (7) ، وقوله ﴿بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (8) ، ومثله كثير في كلامهم .
وفى توجيه الرفع وجه آخر :ـ 

 وأن يكون قوله ﴿ متاع ﴾ مبتدأ لخبر محذوف ، والتقدير : لهم متاعهم في الدنيا . 

وهذا مذهب الأخفش .(1) 

و به قال الطبري ، والواحدي(2) (3)، وأجازه  القرطبي ، وأبو حيان ، والشوكاني .(4)
    والجملة على هذين الوجهين كلام مستأنف سيق جوابا لسؤال مقدر عما يتراءى في هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب بحسب الظاهر من نيل المطالب ، والفوز بالحظوظ  الدنيوية ، كأنه قيل :  كيف لا يفلحون وهم في غِبْطَة ونعيم ؟! فقيل :  هو أو ذلك متاع حقير قليل في الدنيا ، أو لهم متاع في الدنيا زائل ، لا بقاء له ، ثم يَلْقَون الشقاء المُؤَبَّد في الآخرة  .(5)
    هذا وقد أجاز الزجاج نصب ( متاع ) على المصدرية بفعل محذوف ، والتقدير : يمتعون متاعا ، وذكر أن هذا الوجه لا يقرأ به ؛ لمخالفته للمصحف ، فإنه قال :" ولو كان نصبا لجاز ، إلا إنه لا يقرأ بها لمخالفة المصحف ".(6)    
موقف النحاس 

     الظاهر من عبارة أبى جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي ، حيث اقتصر على إعرابه ، ولم يذكر قول الأخفش ، وكذلك فعل في المعاني .(7) 

 هذه الآية يجوز فيها الوجهان ، فيكون الكلام من قبيل حذف المبتدأ ، كما هو مذهب الكسائي ، أو من قبيل حذف الخبر ، كما هو مذهب الأخفش ، إذ حذف أحدهما في كلامهم كثير ، والمعنى ظاهر عليهما .

تقدير الخبر في قوله تعالى

﴿ أَفَمَنْ هُو َقَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (1)
***************
    ذهب الكسائي إلى أن (مَنْ) في قوله ﴿ أَفَمَنْ هُو َقَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ ﴾ اسم موصول في موضع رفع مبتدأ ، وصلتها ما بعدها ، وخبرها محذوف ، دل عليه قوله ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ ، والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :"  رفع بالابتداء والخبر محذوف دل عليه  ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾  قال الكسائي والفراء التقدير : كشركائهم ." (2)
   وهذا مما انفرد النحاس بنسبته إلى الكسائي ، فلم أجد أحدا فيما أعلم نَسَب إليه هذا غيره ، وقد صرح بذلك الفراء ، لكن دون أن يشير إلى شيخه ، فقال :" وقوله ﴿ أَفَمَنْ هُو َقَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ﴾ تُرِكَ جوابه ، ولم يقل : ككذا وكذا ؛ لأن المعنى معلوم ، وقد بينه ما بعده ؛ إذ قال ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ ، كأنه في المعنى قال : كشركائهم الذين اتخذوهم ، ومثله قول الشاعر :ـ

                تَخَيَّرِي خُيِّرت أُمَّ عَالِ   بَيْن قَصِيرٍ شَبْرهُ تِنْبالِ 

               أَذَاكِ أم مُنْخَرقِ السِّرْبَالِ   وَلا يَزَالُ آخر الليالي 

                            مُتْلِفَ مالٍ ومُفِيدَ مَالِ (3)
تخيري بين كذا وبين منخرق السربال ، فلما أن أتى به في الذِّكْر كفى عن إعادة الإعراب عليه ." (1)
وعلى هذا التقدير فقوله ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ مستأنفة ، جيء بها للإخبار عن سوء صنيعهم ، وكونهم أشركوا مع الله ما لا يصلح للألوهية (2).

ويجوز أن تكون حالية بتقدير (قد) ، والمعنى : أفمن هذه صفاته كمن ليس كذلك ، وقد جعلوا له شركاء لا شريكا واحدا (3). 

    وما ذهب إليه الكسائي والفراء هو مذهب كثير من النحويين والمفسرين كالأخفش ، والطبري ، والزمخشري ، والتبريزي ، وأبي حيان ، وابن هشام ، والبيضاوي ، وغيرهم(4) .

    وجوز الزمخشري أن يكون تقدير الخبر : لَمْ يُوحدوه ، حتى يمكن عطف قوله ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ عليه ، والمعنى : أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء ، وعبارته :" ويجوز أن يُقدّر ما يقع خبرا للمبتدأ ، ويُعْطف عليه﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ ، وتمثيله : أفمن بهذه الصفة لم يوحدوه ، وجعلوا له ، وهو الله الذي يستحق العبادة وحده ، شركاء ."(5) 

وفي هذا إقامة للظاهر وهو لفظ الجلالة (الله) مقام المضمر ، وذلك لِدِّلالة على أن الألوهية مُوجِبة لاستحقاق التوحيد والعبادة .

    وأجاز بعضهم أن يكون تقدير الخبر : موجود ، على أن تكون الواو في قوله ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ للحال  .

    قال أبو حيان :" قال السيد صاحب العقد(1) : الواو في قوله تعالى ﴿ وَجَعَلُواْ ﴾ واو الحال ، والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود ، والحال أنهم جعلوا له شركاء ، ثم أقيم الظاهر وهو (الله) مقام المضمر تقديرا لألوهيته وتصريحا بها ، كما تقول : مُعْطِي الناس ومغنيهم موجود ويحرم مثلي ." (2)     

    وما سبق مبني على أن المراد بقوله ﴿ أَفَمَنْ هُو َقَآئِمٌ﴾ هو الله سبحانه وتعالى ، وحكى القرطبي عن الضحاك أن المراد به هم الملائكة الموكلون ببني آدم .

وعلى هذا المعنى يكون تقدير الخبر : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كغيره من المخلوقين(3) .  وقد وصف أبو حيان هذا القول بالبعد(4) . 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن خبر (من) محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم ، حيث اقتصر عليه ولم يذكر غيره .

وأرى أن تقدير الزمخشري لخبر (من) بـ : لم يوحدوه ، حتى يمكن عطف قوله ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء﴾ عليه جيد ومقبول ، ولكن أولى منه هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن تقدير الخبر : كشركائهم ، وذلك :ـ 

(1) لأن فيه مقابلة الخبر للمبتدأ ، ونظائر هذا في القرآن كثيرة ، من ذلك قوله تعالى ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ﴾ (5) ، وقوله ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ (6) ، وقوله ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ (7) ، وحمل الشيء على نظيره أولى .

(2)  لوجود ما يدل على ذلك المحذوف ، وهو قوله ﴿  وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء ﴾ ، ونظير ذلك قوله تعالى ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ     فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (1) ، حيث حذف خبر (من) لدلالة قوله ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ﴾ عليه ، والتقدير : أفمن شرح الله صدره للإسلام كالقاسي قلبه    
الذي هو في ظلمة . 
والله تعالى أعلم ؛
جواز رفع ( وعد) في قوله تعالى

﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾(1)
*******************
    قرأ جمهور القراء ﴿بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ بنصب ( وعدا) و(حقا) على أنهما مصدران مؤكِّدان لما دل عليه (بلى) وهو  يبعثهم ؛ لأن البعث وَعْد من الله وَعَد عباده به ، والتقدير :  وَعَد ذلك وَعْداَ عليه ، وحَقَّ حَقّاً ، وقيل (حقا) نعت لـ (وعدا) . (2) 

وأجاز الكسائي رفعهما على أن يكون الوعد خبرا لمبتدأ محذوف ، دل عليه ما قبل (بلى) ، و(حقا) صفته ، والتقدير : بلى ذلك ـ أي بعثهم ـ وَعْدٌ عليه حَقٌّ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :"  مصدر قال الكسائي والفراء : ولو قيل : وَعْدٌ عليه حَقٌّ ، لكان صوابا ، أي : ذلك وَعْدٌ عليه حَقٌّ ."(3) 

    وهذا مما انفرد النحاس بنسبته إلي الكسائي ، وقد صرح به الفراء لكن دون أن يشير إلى شيخه فقال :" وقوله ﴿بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾  بلى ليبعثنهم وعْداَ عليه حقّاً ، ولو كان رفعا على قوله : بلى ذلك وعْدٌ عليه حَقٌّ كان صوابا ." (4)
وما ذهبا إليه أجازه أبو حيان ، والسمين الحلبي ، والجمل (5).

    ورفعهما قراءة عزاها أبو حيان ، والسمين الحلبي إلى الضحاك ، قال أبو حيان :" وقرأ الضحاك :  ﴿بَلَى وَعْدٌ عَلَيْهِ حَقٌّ﴾ ، والتقدير : بَعْثُهم وَعْدٌ عليه حقٌّ ، و(حق) صفة ."(6) 

وهذا مما يؤيد قولهما ، ويبدو أنهما لم يطلعا عليها .  

موقف النحاس 

    أجاز أبو جعفر النحاس ما أجازه الكسائي والفراء من جواز رفع (وعد) على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، كما توحي بذلك ظاهر عبارته ، حيث أورد قولهما دون تضعيف أو رد .

وأراه أيضا صوابا ، وذلك :ـ

(1) لأنه قريء به ، كما سبق عن أبي حيان ، والسمين .

(2) ولأن فيه حذفا للمبتدأ ، وحذف المبتدأ ـ كما تقدم أكثر من مرة ـ كثير في كلامهم ، إن وجد ما يدل عليه . بالإضافة إلى أن المعنى في القراءتين واحد .
والله تعالى أعلم ؛
الإخبار بجمع العاقل عن غير العاقل في قوله تعالى

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (1)
**************** 
    ذهب الكسائي إلى أنه كان الظاهر في قوله تعالى ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ أن يقال:  يُسَبِّحْنَ أو يُسَبِّحُ ؛ لأنه إخبار عما لا يعقل ، وما لا يعقل لا يجمع بالواو والنون ، وإنما عُدِل عن الظاهر وجُمِع بالواو والنون ؛ لأنه رأس آية .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعرابه لهذه الآية فقال :" فيه من النحو أنه لم يقل : يُسَبِّحْنَ ولا يُسَبِّح ، ومذهب سيبويه أنه لَمّا خَبَّر بفعل من يعقل ، وجعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل ، خَبَّر عنهن بالواو والنون ، وقال الفراء : لمّا خبّر عنهن بأفعال الآدميين قال : (يسبحون) ، وقال الكسائي : (يسبحون) ؛ لأنه رأس آية ، كما قال ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ (2) ، ولم يقل : منتصرون ."(3) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني (4).

    ويُفْهم من هذا أن الكسائي يُجيز مخالفة الأصل في النثر للتناسب ، ومراعاة الفواصل ، كما هو الحال في هذه الآية ، إذ كان مقتضى القياس أن يقول : كل في فلك يُسبِّحْن أو يسبح ؛ لأنه إخبار عما لا يعقل ، وإنما عُدِل عن هذا الأصل إلى الإخبار بالواو والنون (يسبحون) ، وهو لمن يعقل ، مراعاة للفواصل ؛ إذ الفاصلة في هذا الموضع واو ونون .

ويؤكد ذلك أن النحاس نقل عنه ذلك في أكثر موضع ، فمن ذلك قوله عند قوله تعالى 
﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (5) :" قال الكسائي : جاء ههنا على الجمع من أجل 

أنه رأس آية ."(1)  وقوله عند قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ (2) :" وقرأ الحسن ﴿ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ﴾ (3) على العطف ، قال الكسائي : ﴿وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ (4) بالنون في المصحف ؛ لأنه رأس آية ، و ﴿لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾  بغير نون ؛ لأنه ليس برأس آية ، ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في صاحبه ."(5) 

    والقول بجواز وقوع الضرورة في النثر يُنْسَب إلى الأخفش ، وقد اختاره السيوطي فقال :" والمختار وفقا للأخفش ، وخلافا لأبي حيان وغيره ، جوازه ، أي : ما جاز في الضرورة في النثر للتناسب والسجع ."(6) 

    واستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ (7) ،وقوله﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا﴾ (8)  فزاد الألف فيهما لأجل الفاصلة . وبقوله(() :" اللّهُمَّ رَبّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ  وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبّ الأرضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبّ الشَّيَاطِين وَمَا أَضْلَلْن ."(9)  وكان القياس أضلوا ، فأتى بضمير مؤنث لمناسبته أظللن وأقللن . وبقوله في حديث المواقيت :" هُنَّ لَهُنَّ ." (10) والقياس : لهم ، بعوده على أهل المدينة ومن ذُكِر معهم . وبقوله :" أَنْفِقْ بِلالاً وَلا تَخْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إقْلالاً ." (11) نَوَّن المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة إقلالا. وبقوله للنساء حين رَجَعْنَ من الجنازة :" ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ ."(12)  والقياس : مَوْزُورَات  بالواو . وبقوله :" أَيَّتُكُن صَاحِبةَ الجَمَلِ الأدْبَبِ ، تَنْبَحُهَا كِلابُ الحَوْأَبِ ." (1) والقياس : الأدبّ بالإدغام .

ثم قال :" ونظائر ذلك في الحديث والكلام الفصيح كثير لا يمكن استيعابه ." (2)
    وذكر في كتابه : الإتقان في علوم القرآن أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي(3) ألف كتابا في ذلك سماه : أحكام الرأي في أحكام الآي ، قال فيه : اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية ، يُرْتَكب لها أمور من مخالفة الأصل ... ثم قال : وقد تتبعت الأحكام في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت على نيف عن الأربعين حكما .. وذكر من هذه الأحكام التي خولف فيها الأصل للمناسبة : إجراء غير العاقل مجرى العاقل ، نحو قوله تعالى ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (4) ، وقوله ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (5). 

    والذي عليه الجمهور أن الضرورة لا تكون إلا في الشعر ، ولا تجوز في غيره .  قال أبو حيان :" لا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ، وإلا كان لا توجد ضرورة ؛ لأنه ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها، ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر ، المختصة به ، ولا يقع ذلك في كلامهم النثر ، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام  ." (6)  

    وقد خالف الفراء شيخه فيما ذهب إليه من أن الإخبار بجمع العاقل عن غير العاقل في قوله ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ لأجل الفاصلة ، بل ذكر أن ذلك تنزيل لغير العاقل منزلة العاقل ؛ لأنه لما أسند إلي الشمس والقمر والليل والنهار ما يكون للآدميين ، وهو السباحة ، أخبر عنهن بأفعال الآدميين .

قال :" وقال ﴿ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ لغير الآدميين ، للشمس والقمر والليل والنهار ، وذلك أن السباحة من أفعال الآدميين ، فَقِيلتْ بالنون ، كما قيل ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ ؛ لأن السجود من أفعال الآدميين ."(1) 
    وكذلك قال سيبويه ، وعبارته :"  وأما ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ ، و﴿رَأيْتُهُمْ لي سَاجِدينَ ﴾ ، و﴿ ياَ أَيُّهاَ النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ (2) فزعم ـ أي الخليل ـ أنه بمنزلة ما يَعْقل ويَسْمَع ، لمّا ذَكَرَهم بالسجود ، وصار النمل بتلك المنزلة حين حَدَّثت عنه ، كما تُحَدِّث عن الأناسي ، وكذلك  ﴿في فَلَكٍ يَسَبحون﴾ ؛ لأنها ـ جعلت في طاعتها ، وفى أنه لا ينبغي لأحد لأن يقول : مُطِرْنا بِنَوْء كذا ، ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئا منها ـ بمنزلة من يعقل من المخلوقين ، ويُبْصِر الأمور ... فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تؤمر وتطيع ، وتفهم الكلام وتعبد ، بمنزلة الآدميين ." (3)    

    وعلى هذا فمجيء الخبر بالواو والنون هنا ليس مخالفا للأصول ، وإنما جاء مطابقا للقواعد التي وضعها النحاة ، فقد ذكروا من شروط ما يجمع جمع مذكر سالما أن يكون عاقلا أو مشبها به ؛ ليدخل فيه نحو قوله تعالى ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ وقوله ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ، وقوله ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (4) ، ونظائر هذا في كلام العرب كثير . 

    قال ابن مالك :" والإضمار مُطّرد فيما جرى هذا المجرى مما لا يعقل ، ومنه قول الشاعر يصف قوسا ونبلا :ـ

             مُحَـالِفَتَي دَونَ الأخِلاّءِ نَبْعـةٌ     تُرِنُّ إذا ما حُرِّكَتْ وتُزَمْجِرُ 

            لَها فِتيَةٌ ماضونَ حَيثُ رَمَت بِهِم   شَرابُهُم قانٍ مِـنَ الدَّمِ أَحمَرُ (5)
ومن المشبه بمن يعقل الدواهي ، والأشياء المستعظمة ، نحو : أصابهم الأمَرُّونَ ، والفِتَكْرُونَ ، والبُِرَحُونَ ، وعمل بهم العَمِلين(1) ، أي : الأعمال العظيمة ، وقالوا للمطر الذي يعظم شأنه ، ويعم نفعه  : وابلون ، قال الشاعر :ـ

        فأَصْبَحَتِ المَذاهِبُ قـد أَذاعَتْ     بها الإعْصارُ، بَعْدَ الْوابِلِينا(2) 

وقال أبو صخر الهذلي (3) :ـ  
      تُلاعِبُ الرِّيحُ بالعَصْرَيْنِ قَسْطَلَهُ    والوَابِِلُونَ وتَهْتانُ التَّجَاوِِيـدِ ."(4) 

    وما ذهب إليه سيبويه والفراء هو مذهب جمهور النحويين والمفسرين كالقيسي ، والزمخشري ، والأنباري ، والرضي ، وابن مالك ، وأبي حيان ، والسمين الحلبي، وابن عقيل ، وغيرهم(5) . 

    وأما استدلال الكسائي على ذلك بقوله تعالى ﴿ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ حيث أفرد ، و كان مقتضى القياس أن يكون جمعا .

فالإفراد فيه إنما أُتِي به مراعاة  للفظ (جميع) ، فإنه مفرد لفظا ، جمع معنى ، فيجوز الإخبار عنه بلفظ المفرد مراعاة للفظه ، وبلفظ الجمع مراعاة لمعناه .

    قال الألوسي :" وكان الظاهر : منتصرون ، إلا أنه أفرد باعتبار لفظ (الجميع) ، فإنه مفرد لفظا ،جمع معنى ، ورُجِّح ههنا جانب اللفظ ،عكس ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾(1) لخفة الإفراد ، مع رعاية الفاصلة ."(2)       
    وكذلك الأمر في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ ، الجمع فيه مراعاة لمعنى (الجند) ، حيث إنه من الألفاظ التي تجري على الواحد والجميع كالجيش والحِزب والعسكر ، فالإفراد مراعاة للفظ ، والجمع مراعاة للمعنى ، يقال : هذا جندٌ قد أقبل ، وهؤلاء جندٌ قد أقبلوا .

    قال صاحب معجم العين :" يقال : هذا جندٌ قد أقبل ، وهؤلاء جندٌ قد أقبلوا ، يخرج على الواحد والجميع ، وكذلك العسكر والجيش ."(3) 

    وأما ثبوت النون في قوله ﴿ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ وقد كان النصب فيه ممكنا مثله في قوله ﴿لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ .

فقال ابن هشام :" والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية ، بل إلى مجرد العطف على الفعل ، وإدخاله معه في سلك النفي ؛ لأن المراد بـ ﴿ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ ﴾ نفي الإذن في الاعتذار، وقد نهوا عنه في قوله تعالى ﴿ لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (4) ، فلا يَتَأَتّى العذر منهم بعد ذلك ، وزعم ابن مالك بدر الدين(5) أنه مستأنف بتقدير : فهم يعتذرون ، وهو مُشْكل على مذهب الجماعة ؛ لاقتضائه ثبوتَ الاعتذار مع انتفاء الإذن ، كما في قولك : ما تُؤْذينا فَنُحِبُّكَ ، بالرفع ، ولصحة الاستئناف يُحْمل ثبوت الاعتذار مع مجيء  ﴿لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ على اختلاف المواقف ، كما جاء ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ ﴾ (6) ، ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ (7) ، وإليه ذهب ابن الحاجب ، فيكون بمنزلة : ما تأتينا فتجهلُ أمورَنا . ويردُّه أن الفاء غير العاطفة للسببية ، ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر ، وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف(1) من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية ، وقد صرح به هنا الأعلم(2) ، وأنه في المعنى مثل  ﴿ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ . وردَّه ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار ، بخلاف القضاء عليهم ، فإنه يتسبب عنه الموت جزما ، ورد عليه ابن الضائع(3) بأن النصب على معنى السببية في : ما تأتينا فتحدثَنا ، جائز بإجماع ، مع أنه قد يحصل الإتيان ولا يحصل التحديث ، والذي أقول إن مجيء الرفع بهذا المعنى قليل جدا فلا يحسن حمل التنزيل عليه ."(4) 

الخلاصة 

    للنحويين في توجيه الإخبار بجمع العاقل عن غير العاقل في قوله تعالى ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ مذهبان :ـ

الأول : مذهب الكسائي ومن تبعه إلى أن ذلك إنما جاز مراعاة للفاصلة ؛ لأنه رأس آية 

والثاني : مذهب سيبويه والفراء وجمهور النحويين أن ذلك إنما جاز تنزيلا لغير العقلاء منزلة العقلاء . 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح في هذه الآية قولا على آخر ، وإنما اكتفى بذكر القولين فقط .

     والذي أميل إليه وأراه راجحا هو مذهب سيبويه والفراء وجمهور النحويين ،وذلك:ـ 

  (1)   لأن فيه اعتماد جانب المعنى ، بخلاف قول الكسائي فإنه اعتمد جانب اللفظ ،    
         فمراعاة الفواصل علة لفظية لا تكفي . قال السيوطي :" قال الزمخشري في كشافه                  
         القديم : لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على 
         سردها، على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتآمه ، فأما أن يهمل جانب المعنى،    
         ويهتم بتحسين الألفاظ وحده ، غير منظور فيه إلى مؤداه ، فليس من قبيل   
         البلاغة ."(1)
 (2)   ولأن الكسائي نفسه ذكره ضمن أجوبته على قوله تعالى ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (2)         
       قال النحاس :" لم يقل : طائعات ، ففي هذا ثلاثة أجوبة للكسائي ، قال : يكون 
       أتينا بمن فينا طائعين ، ويكون لما أخبر عنهن بالإتيان ، أجرى عليهن ما يجري 
      على من يعقل من الذكور ، والجواب الثالث : أنه رأس آية ."(3) 
(3)   بالإضافة إلى أنه مذهب جمهور النحويين والمفسرين كما سبق . 
والله تعالى أعلم ؛
تقدير خبر (من) في قوله تعالى

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ (1)
************

    ذهب الكسائي إلى أن خبر (من) في قوله ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ محذوف ، دل عليه ما بعده ، وهو قوله ﴿فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  حَسَرَاتٍ ﴾ ، والتقدير : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرات .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، فقال :"  (من) في موضع رفع بالابتداء ، وخبره محذوف لما دَلّ عليه . قال الكسائي : والذي دلّ عليه ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  حَسَرَاتٍ ﴾، والمعنى : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال : وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا قليل . والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية ؛ لِما ذكره فمن الدلالة على المحذوف ، والمعنى أن الله جل وعز نهى النبي (() عن شدة الاغتمام بهم ، والحزن عليهم كما قال جل وعز﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ﴾ (2) ، قال أهل التفسير ، أي : قاتل نفسك "(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه ابن عطية ، والقرطبي ، وأبو حيان ، والشوكاني(4) . بينما نسبه الزمخشري إلى الزجاج فقال :" وذكر الزجاج أن المعنى : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم ، فحذف الجواب لدلالة ﴿فلا تذهب﴾ عليه."(5) 

    وقد وافق الفراء شيخه في هذا ، وإن لم يصرح كعادته في كثير من الأحيان ، بنسبة هذا إليه ، فإنه قال :"﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  حَسَرَاتٍ ﴾ فكان الجواب مُتبعا بقوله﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ ، واكتفي بإتباع الجواب للكلمة الثانية؛لأنها كافية من جواب الأولى،ولو أخرج الجواب كله كان : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك ، أو تذهب نفسك ،﴿ فَلا تَذْهَبْ﴾ نهي يدل على أن ما نهي عنه قد مضى في صدر الكلمة . ومثله في الكلام : إذا غضبت فلا تقتل ، كأنه كان يقتل على الغضب فنهي عن ذلك ."(1) 

ونظير هذا مما حذف منه الخبر لعلم السامع به ، ودلالة ما بعده عليه ، ما تقدم من قولهما في قوله تعالى ﴿  أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (2) . 

    وما ذهبا إليه أجازه كثير من المعربين والمفسرين كالطبري ، والزجاج ، والبغوي، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، وابن هشام ، و الزركشي(3) ، والألوسي ، وغيرهم(4) .

    هذا وحَذْف الجواب اعتمادا على علم السامع ، بدلالة ما بعده عليه ، كثير في كلام العرب وأشعارهم ، لكن لا يقف عليه إلا من لديه حس لغوي مرهف ، ومعرفة دقيقة بأسرار العربية ، ولهذا قال الكسائي :" وهذا كلام عربي ظريف ، لا يعرفه إلا القليل ." 

ومما جاء من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ  أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾(5) فحذف جواب الاستفهام ، وهو : نُبعث ؛ لعلم السامع به ؛ إذ كان فيما تأخر من قوله ﴿ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ دليل عليه (6).

ومثله قوله تعالى ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾(7) ، أي : لتبعثن . (8) 

ومن الشعر قول الشاعر :ـ

        فلا تدفِنُوني إن دَفْني مُحَرَّمٌ    عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ خَامِِري أمَّ عَامِرِ (1) 

يريد : لا تدفنوني ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صِيدت : خامري أم عامر ، يعني : الضبع لتأكلني . وقول عنترة :ـ

        هَـل تُبلِغَنّي دارَها شَدَنِيَّةٌ     لُعِنَت بِمَحرومِ الشَرابِ مُصَرَّمِ (2)
يريد : دُعِيَ عليها بأن يُحْرَم ضِرْعُها أن يُدَرَّ فيه لبن ، فاستجيب للداعي ، فلم تحمل ولم تُرْضِع .(3)
وفي تقدير الخبر في هذه الآية أقوال أخرى :ـ

    أحدها : أنه محذوف ، دل عليه قوله ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾، والمعنى : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فأضله الله كمن هداه الله . ذكره الزجاج(4) ، وأجازه ابن عطية ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، وابن هشام (5).

    والثاني : أنه محذوف دل عليه مقابله ، والتقدير : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن لم يُزَيّن له . ذكره الزمخشري(6) ، واختاره أبو حيان فقال :" والذي يقتضيه النظر أن يكون التقدير : كمن لم يزين له ، كقوله ﴿  أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ (7) ، و ﴿ أَفَمَـن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِـن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَـنْ هُـوَ 
أَعْمَى ﴾ (1)  ."(2) 

وهذا هو بعينه ما ذكره الزجاج ؛ فإن من لم يُزيَّن له عمله هو من هداه الله سبحانه وتعالى .

    والثالث : أنه مذكور ، وهو قوله ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  حَسَرَاتٍ ﴾ ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، ومجازه : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، فإن الله يضل من يشاء . حكاه القرطبي عن الحسين بن الفضل(3) . 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه الكسائي من أن خبر (من) في هذه الآية محذوف ، دل عليه قوله ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾ ، وتقدير الكلام : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرات ، حيث قال عنه : وهذا أحسن ما قيل في الآية .

وأرى أن ما ذهب إليه الكسائي من أن الخبر دل عليه ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ ﴾ ، وما ذكره الزجاج من أن الخبر دل عليه ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ وجهان حسنان وذلك ؛ لأن فيهما حذف الخبر لوجود ما يدل عليه ، وبالإضافة إلى أن في كل واحد منهما ما يرجّحه ، فقول الكسائي يرجحه جانب المعني ؛ إذ النهي في قوله ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ ﴾ يدل على أن النبي(() كانت نفسه تذهب عليهم حسرات ؛ لحرصه(() على إيمانهم ، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك . وقول الزجاج يرجّحه جانب اللفظ ؛ إذ فيه جعل الخبر مقابلا للمبتدأ ، وقد تقدم أن نظير هذا في القرآن الكريم كثير ، إلا أن قول الكسائي يرجحه أن جانب المعنى مقدم على جانب اللفظ . 
والله تعالى أعلم ؛
إعراب (خصمان) في قوله تعالى

﴿ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾(1)
***********
    ذهب الكسائي إلى أن (خصمان) خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : نحن خصمان ، وجاء بلفظ المثني مع أن ما قبله وهو قوله ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ (2) بلفظ الجمع ؛ لأن ما قبله كلام خَبِري ، حكاية عن أمر الخَصْمَيْن ؛ ولهذا جُمع  ، فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة خبّر الاثنان عن أنفسهما .   

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (خصمان)  وقبل هذا 
﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ ؛ لأن اثنين جمع ، قال الخليل رحمه الله : كما تقول : نحنُ فعلنا، إذا كنتما اثنين ، وقال الكسائي : جمع لما كان خبرا فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا : خصمان ، قال أبو إسحاق : أي نحن خصمان، وقال غيره  : القول محذوف ، أي : يقول خصمان ."(3) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه القرطبي ، والشوكاني(4) .

    وما ذهب إليه الكسائي من أن (خصمان) خبر لمبتدأ محذوف هو مذهب جمهور المعربين والمفسرين ، منهم الفراء ، والزجاج ، والقيسي ، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري ، وأبو حيان (5).

    وقد ذكر الفراء أن هذا الإضمار لا يكون إلا مع المخاطَب والمتكلم ، ولا تكاد العرب تفعله مع غيرهما ، ليكون في حضورهما دليل عليه ، فإنه قال :" وقوله ﴿خصمان﴾ رفعته بإضمار نحن خصمان ، والعرب تضمر للمتكلم والمكلَّم المخاطب ما يرفع فِعْله ، ولا يكادون يفعلون ذلك بغير المخاطَب أو المتكلِّم ، ومن ذلك أن تقول للرجل : أذاهب ؟ أو أن يقول المتكلِّم : واصلكم إن شاء الله ، ومحسن إليكم ؛ وذلك أن المتكلِّم والمُكلَّم حاضران ، فتُعرف معنى أسمائهما إذا تُرِكَتْ ، وأكثره في الاستفهام ، يقولون : أجَادّ ؟ أمنطلق ؟ وقد يكون في غير الاستفهام ، فقوله ﴿خصمان﴾ من ذلك ، وقال الشاعر :ـ

              وَقـَولا إِذا جاوَزتُما آلَ عامرٍ      وَ جَاوَزتُما الحيّين نَهـداً وَخثعَمـا
              نَزيعانِ مِن جُرمِ بن رَبَّانَ إِنَّهُم      أَبوا أَن يُميروا في الهَزاهِز مِحجَما(1)
وقال آخر :ـ

               تَقـُولُ ابنة الكَعْبِيّ يومَ لَقِيتُها       أمنطلقٌ فـي الجيشِ أم مُتَثَاقـِلُ (2) 

وقد جاء في الآثار للراجع من سفره : "تَائِبُونَ آئِبُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ" (3) . قال : ومن أمثال العرب : مُحْسِنَةٌ فَهِيلِي(4) ." (5) 
    وقال ابن الأنباري : والأصل فيه : نحن كخصمين ، أو مثل خصمين ، فسقطت الكاف ، وقام الخصمان مقامهما ، فكما تقول العرب : عبدُ اللهِ القمرُ حسناً ، وهم يريدون : مثلُ القمرِ  . (6)
ولكنهم اختلفوا معه في التعليل لمجيء المثنى بعد الجمع :ـ

    فذهب بعضهم إلى أن التثنية هنا في معنى الجمع ؛ لأن المثنى جمع في المعنى ، ألا ترى أنك تقول : نحن فعلنا ، إذا كنتما اثنين . وهذا مذهب الخليل وسيبويه .

    قال سيبويه :" وسألت الخليل رحمه الله عن : ما أحْسَنَ وجوهَهما ؟ فقال : لأنّ الاثنين جميعٌ ، وهذا بمنزلة قول الاثنين : نحنُ فعلنا ذاك ، ولكنهم أرادوا أن يَفرقوا بين ما يكون منفردا وبين ما يكون شيئاً من شيء . وقد جعلوا المفردين أيضا جميعاً ، قال الله جل ثناؤه ﴿ وَهَلْ أَتاَكَ نَبَأُ الخَصْمِ إذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُناَ عَلَى بَعْض﴾ ."(1) 

    وذهب بعضهم إلى أن ضمير الجمع في قوله ﴿ إذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ليس على حقيقته ، وإنما مراد به المثنى ، والمعنى : إذ تسورا المحراب . ويؤيد ذلك ما روي أن المتخاصمين كانا مَلَكَيْن(2) .

    قال ابن عاشور :" والعرب يَعْدِلون عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة ؛ لأن في صيغة التثنية ثقلا ؛ لندرة استعمالها ، قال تعالى ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (3) أي : قلباكما ."(4)
    وذهب بعضهم إلى أن معنى (خصمان) فريقان ، أي : نحن فريقان من الخصوم بغى بعضنا على بعض ، على أن تكون الخصومة قد وقعت بين اثنين ، ومع كل واحد منهما جماعة تعضِّده ، وبهذا يحصل التوافق مع ما روي أنهما كانا اثنين (5).

    قال أبو حيان :" ويدل على أن (خصمان) بمعنى فريقان قراءة من قرأ ﴿بَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (6) ، وقال تعالى ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ (7) ، فأما ﴿إِنَّ هَذَاْ أَخِي﴾ (8) وما روي أنه بُعِثَ إليه مَلَكان ، فالمعنى أن التحاكم كان بين اثنين ، ولا يمنع أن يصحبهما غيرهما ؛ وأطلق على الجميع خَصْم ، وعلى الفريقين خصمان ؛ لأن من صار مع متخاصم لمعاضدة فهو في صورة خصم ،ولا يبعد أن تطلق عليه التسمية ."(9)
وهذا قول له وجاهته ، فلا مانع من الأخذ به ، ليكون الكلام على ظاهره .

وفي إعراب (خصمان) وجه آخر :ـ

وهو أن يكون فاعلا لقول محذوف ، والتقدير : يقول خصمان  . ذكره النحاس .

وأجاز الفراء والزجاج فيه النصب على الحالية . قال الفراء :" ولو جاء في الكتاب : خصمين بغى بعضنا على بعض ، كان صوابا ، بضمير أتيناك خصمين ، أو جئناك خصمين فلا تخفنا ، ومثله قول الشاعر :ـ

      وَقَالَتْ ألا يا اسْمَع نَعِظكَ بِخُطَّةٍ    فَقُلْتُ : سَمِيعاً فَانْطِقِي وَأَجِيبِي (1) 

أي : سميعا أسمع منك ، أو سميعا وعظت ." (2)
وهذا وإن كان جائزا لكن لا تجوز القراءة به ؛ لأنه لم ترد به قراءة . 

موقف النحاس

    كما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما قاله الخليل من أن التثنية في معنى الجمع ، وما قاله الكسائي من أن التثنية على بابها ، وأن الجمع أَتى لَمّا كان الكلام إخبارا ، فلما جاءت المخاطبة ، وانقضى الإخبار ، خبّر الاثنان عن أنفسهما ، حيث لم يرجح أحدهما على الآخر .      

وأرى أن ما ذهب إليه الكسائي أولى لما فيه من حمل الكلام على ظاهره ، وكذلك ما ذهب إليه أبو حيان وغيره من أن ( خصمان) في معنى (فريقان) ، وأن الجمع باعتبار من كان مع كل خصم ؛ لأنه مؤيد بقراءة قرآنية كما سبق .  

تقدير الخبر في قوله تعالى

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ .. ﴾ (1)
***************
    ذهب الكسائي إلى أن خبر ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ ﴾ هو قوله ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ ، أي : مثل هؤلاء في الخير كمثل هؤلاء في الشر .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" وفي معناه أربعة أقوال: قال محمد بن يزيد : قال سيبويه : أي : فيما يتلى عليكم ، ويقص عليكم مثل الجنة ، وقال يونس : (مثل) بمعنى صفة ، ومثله فيما ذكرناه ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ﴾ (2) ، قال محمد بن يزيد : وكِلا القولين حسن جميل . وقال الكسائي : مثل الجنة كذا ، وفيها كذا ، ولهم فيها كذا ، ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ ، أي : مثل هؤلاء في الخير كمثل هؤلاء في الشر ، أي : هؤلاء كهؤلاء . والقول الرابع عن أبي إسحاق قال : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾  تفسير لقوله جل وعز ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ (3) ، ثم فسَّر تلك الأنهار ، فالمعنى : مثل الجنة التي وعد المتقون ، مما قد عرفتموه في الدنيا من الجنات والأنهار جنة ... ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾  الكاف في موضع رفع وهي مرافعة كمثل(4) عند الكسائي كما بينا ." (5)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، فإنه قال :" وقال الكسائي : تقدير : مثل أصحاب الجنة ، فـ (مثل) على قوله ابتداء ، ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ خبره ."(6) 

    وما ذهب إليه الكسائي قال به الزمخشري ، إلا أنه قَدَّر قبل (مثل) حرف إنكار ؛ لأن قوله ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ وإن كان في صورة كلام مُثْبت ، إلا أنه في معنى النفي والإنكار ؛ لانطوائه تحت كلام مُصَدَّر بحرف الإنكار ، ودخوله في حيّزه ، وهو قوله تعالى ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ (1) ، فكأنه قيل : أَمَثلُ الجنة كمن هو خالد في النار ، أي : كمثل جزاء من هو خالد في النار .

قال :" فإن قلت : فَلِمَ عُرِي من حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية ؟ قلت : تعريته من حرف الإنكار بها زيادة تصوير لمكابرة من يُسَوِّي بين المتمسك بالبيِّنة ، والتابع لهواه، وأنه بمنزلة من يُثْبِت التسوية بين الجنة التي تجري فيها الأنهار ، وبين النار التي يُسْقى أهلها الحميم ، ونظيره قول القائل :ـ 
               أفرَحُ أنْ أُرْزَأَ الكِرامَ وأنْ    أُورثَ ذَوْداً شَصَائِصاً نَبَلا (2)  

هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ، ووراثة الذود ، مع تعريه عن حرف الإنكار ؛ لانطوائه تحت حكم قول من قال : أتفرح بموت أخيك ، ووراثة إبله ؟ " (3) 

وهذا الوجه أجازه القيسي ، وابن عطية ، والسمين الحلبي ، والشوكاني (4). 

    وعلى ما ذهب إليه الكسائي يجوز في قوله ﴿ فيها أنهار ﴾ ثلاثة أوجه :ـ(5)
أحدها : أن تكون حالا من الجنة ، أي : مستقرة فيها أنهار .

والثاني : أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف ، أي : هي فيها أنهار ، كأن قائلا قال : ما مثلها ؟ فقيل : فيها أنهار .

والثالث : أن تكون تكريرا للصلة ؛ لأنها في حكمها ، ألا ترى أنه يصح أن تقول : التي فيها أنهار .

وفي تقدير خبر ﴿مثل الجنة﴾ أقوال أخرى :ـ

    أحدها : أن يكون محذوفا ، واختلف القائلون بذلك في تقديره : فقدره النضر بن شميل(1) بـ : مثل الجنة ما يسمعون(2) ، وقدره سيبويه بقوله : من القصص مثل الجنة ، أو مما يُقَصُّ عليكم مثل الجنة ، قال :"  وأمّا قوله عزّ وجلّ ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (3) ، وقوله تعالى ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ (4)  فإِن هذا لم يُبْنَ على الفعل ، ولكنه جاء على مثل قوله تعالى ﴿ مَثَلُ الجَنَّة التي وُعِدَ المُتَّقُونَ ﴾ ثمَّ قال بَعْدُ ﴿ فيها أنهارٌ من ماءٍ ﴾ فيها كذا وكذا ، فإِنما وُضِعَ المَثَلُ للحديث الذي بعده فذكر أخباراً وأحاديثَ ، فكأَنه قال : ومن القَصَص مَثَلُ الجنّة ، أو مما يُقَصُّ عليكم مَثَلُ الجنّة ، فهو محمول على هذا الإِضمارِ ونحوِه ، والله تعالى أعلم ."(5)   

    وما ذهب إليه سيبويه قال به المبرد(6) ، وحسّنه الزجاج(7) ، واختاره أبو علي الفارسي(8) ، وأجازه القيسي ، والتبريزي ، والطبرسي ، والعكبري ، وابن أبي الربيع ، والسمين الحلبي ، والشوكاني (9). 

 وذكر ابن الجوزي أنه مذهب ثعلب ، فقال :" وقال ثعلب : وخبر (مثل) مضمر قبله ، والمعنى : فيما نصف لكم مثل الجنة ، وفيما نقص عليكم مثل الجنة ."(10)   
وعلى هذا القول فجملة ﴿فيها أنهار﴾ مفسِّرة للمثل(1) .

    وقدره الزجاج بقوله :" مثل الجنة التي وعد المتقون ، مما قد عرفتموه في الدنيا من الجنات والأنهار ، جنة فيها أنهار من ماء غير آسن (2).

    واعترضه أبو علي الفارسي إذ المعنى عليه ليس بمستقيم ؛ لأن المثل لا يخلو من أن يكون الصِّفةَ ، كما قال (3): إن ذلك حسنٌ جميلٌ ، أو يكون من معنى المشابَهَةِ والشَّبَهِ ، ولا يصح ما قال لو قلت : صفةُ الجنة جنّةٌ ، فجعلتَ الجنة خبرا ؛ لأنها لا تكون الصفة ، وكذلك لو قلت : شَبَهُ الجنة جنّةٌ ؛ لأن الشَّبَه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين ، وهو حَدَثٌ ، والجنة غيرُ حَدَث ، وإذا كان كذلك فالأول أيضا لا يكون الثاني .(4)
    القول الثاني : أن يكون خبر المثل هو قوله ﴿ فَيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ .. ﴾ ، على أن معنى ﴿مثل الجنة﴾ صفة الجنة . وهذا قول الفراء ، وعبارته :" أخبرني حبان ابن علي(5)،عن الكلبي(6) ، عن أبي صالح(7) ، عن ابن عباس قال : مثل الجنة ، أمثال الجنة : صفات الجنة ، قال ابن عباس : وكذا قرأها علي بن أبي طالب : ﴿أمثال﴾ ."(8) 

    وقال عند آية الرعد ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (9) :" يقول : صفات الجنة ، قال الفراء : وحدثني بعض المشيخة ، عن الكلبي ، عن أبي عبد الرحمن السلمي(10) أن 
علياً قرأها ﴿أمثال الجنة﴾ ، وقوله ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ هو الرافع ."(1) 

    ونسبه الزجاجي ، والنحاس ، والأزهري إلى يونس بن حبيب ، وعبارة الأخير :" سأل مقاتل صاحب التفسير أبا عمرو بن العلاء عن قول الله تعالى ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ ما مَثلُها ؟ قال : فيها أنهار من ماء غير آسن . قال : ما مثلها ؟ فسكت أبو عمرو . قال : فسألت يونس عنها ، فقال : مثلها : صفتها ."(2) 

    ونسبه ابن الجوزي ، والسمين الحلبي إلى الجمهور ، وعبارة الأخير :" والجمهور على أن المثل هنا بمعنى الصفة ، فليس هنا ضرب مثل ، فهو كقوله تعالى ﴿وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ ﴾ (3)."(4) 

    وقد اختار هذا القول ابن قتيبة(5) (6) ، وحسّنه الزجاج(7) ، وأجازه الزجاجي ، والطبرسي ، وابن الجوزي ، والسمين الحلبي(8) .

     بينما أنكره المبرد ، وأبو على الفارسي ؛ لأن المثل لا يكون بمعنى الصفة . قال المبرد :" ومن قال : إن معناه : صفة الجنة ، فقد أخطأ  ؛ لأن (مثل) لا يوضع في موضع الصفة ، إنما يقال : صفة زيد أنه ظريف ، وأنه عاقل ، ويقال : مثل زيد مثل فلان ، وإنما المثل مأخوذ من المثال والحذو ، والصفة تحلية وتمثيل ." (9)
    وقال الفارسي :" اعلم أن قول من قال : معنى ﴿مثل الجنة﴾ : صفة الجنة ، غير مستقيم عندنا ، ودلالة اللغة ترد قولهم وتدفعه ، ولا يقدرون أن يُوجِدونا أن معنى (مثل) في اللغة : صِفَة ، إنما معنى المثل : الشَّبه ، يدلك على ذلك أن معناه معنى جَرْيِهِ مجراه في مواضعه ومتصرَّفاته ، فمن ذلك قولهم : مررت برجل شَبَهِكَ ، فوصفوا به النكرة مضافا إلى المعرفة ، كما قالوا : مررت برجلٍ مِثْلِكَ ، فوصفوا به النكرة ، ولم يختص بالإضافة ؛ لكثرة ما يقع بين المتشابهين ، كما لم يختص في  المماثلة كذلك . 
    ثم قال : فإن قال قائل : فقد قال : إن معنى (مثل) هذه الصفة قَوْمٌ من رواة اللغة ، ومن إذا حَكَى شيئا لَزِم قبوله . قلنا : الذي قالوه غير مَدْفوعِي القول إذا قالوه رواية ، ولم يقولوه من جهة النظر والاستدلال ، وقولهم : ﴿مثل الجنة﴾ معناه : صفة الجنة ، لم يرووه رواية ، وإنما قالوه مُتأوِّلين ، ولم يرووه عن أهل اللسان ، ولا أسندوه إليهم . وإذا كان كذلك فلم يرد شيء يلزم قبوله ، ولا يجوز رده . فهذا امتناعه من جهة اللغة عندنا . ولا يستقيم أيضا قولهم من جهة المعنى ؛ ألا ترى أن (مثلا) إذا كان معناه : صفة ، كان تقدير الكلام على قولهم : صفة الجنة أنهار ، وهذا قول غير مستقيم ؛ لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها ، وصفتها لا يجوز أن يكون فيه أنهار ."(1)           

    والقول الثالث : أن يكون قوله ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ .. ﴾ خبرا لِمَا أضيف إليه (مثل) ، وتكون (مثل) لغوا ، والمعنى : الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار . وهو ثاني قولي الفراء ، فإنه قال عند حديثه عن آية الرعد :" ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ هو الرافع ، وإن شئت للمثل الأمثال في المعنى ، كقولك : حِلْيةُ فلانٍ أسمر وكذا وكذا ، فليس الأسمر بمرفوع بالحلية ، إنما هو ابتداء ، أي : هو أسمر ." (2)
    وقال التبريزي :" قال الفراء : الخبر عما أضيف إليه (مثل) ، لا عن (مثل) بعينه ، فهو ملغى ، فكأنه قال : الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ، كما يقال : حلية فلان أسمر ، على تقدير حذف الحلية ، أي هو أسمر ." (3)
    ورده أبو علي الفارسي أيضا ؛ لأنه لم يثبت زيادة الأسماء ، قال :" فإن قال قائل : فَلِمَ لا يكون لغوا ، كما أن (مِثْلاً) في قوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (4) لغو ؟ ألا ترى أن المعنى : ليس هو كشيء ، ولم يُثْبَتْ المِثْلُ تشبيها لله تعالى ؟ قيل : إنكارنا لأن يكون (مِثْل) هذا لغوا ، كإنكارنا فيما تقدم ، وليس المِثْل هنا لغوا ، وإنما الكاف المُلغَى عندنا ، ولا بد في التأويل من أن نحكم بزيادة الكاف ، أو بزيادة ما دخلت عليه الكاف ، فالحكم بزيادة الكاف أولى ؛ لأنه حرف ، والحرف يكون زيادة كثيرا ، والأسماء ليست بمنزلتها ."(1)
    وقد نقل عنه ابن مالك ما يخالف ذلك ، فقال :" قال الفارسي : من إلغاء المضاف قوله تعالى ﴿ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ (2) ، أي : كمن هو في الظلمات ، و﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ ، أي : الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ." (3)
    وممن أجاز هذا الوجه القيسي ، والعكبري ، والسمين الحلبي(4) ، ونظّر العكبري  

زيادة (مثل) بزيادة (اسم) في قول الشاعر :ـ

                   إِلى الحَولِ ثُمَّ اِسمُ السَلامِ عَلَيكُما (5) 

وعلى الأقوال الثلاثة الأخيرة تكون جملة ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ خبرا لمبتدأ محذوف ، قدَّره الفراء بقوله : أمن كان في هذا كمن هو خالد في النار (6).

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح قولا على آخر في إعراب هذه الآية ، حيث ذكر الأقوال كلها دون تضعيف أو ترجيح .

وأرى أن أولى الأقوال في هذه الآية بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي من أن الخبر 
﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴾ ، وما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر محذوف ، تقدير : ومن القصص مثل الجنة ، وذلك لسلامتهما مما وجه إلى غيرهما من اعتراض .    
الخـــبر 


وفيه ثلاث عشرة مسألة :ـ


        إعراب الاسم المرفوع التالي للحروف المقطعة .


        حصول الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى ضمير  �        المبتدأ في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ   �        بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾. البقرة : 234


        إعراب (ذكرى) في قوله تعالى﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم �        مِّن شَيْءٍ وَلَـكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ . الأنعام : 69


        إعراب(الجن)في قوله تعالى﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ﴾.الأنعام:100


        علة تأنيث خبر (ما) في قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ  �        الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ الأنعام : 139 


        جواز رفع (أسفل) في قوله تعالى ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ الأنفال : 42  


        توجيه رفع (متاع) في قوله تعالى ﴿ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ �        ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴾ يونس : 70 


       تقدير الخبر في قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا  �       كَسَبَتْ﴾الرعد:33 


       توجيه رفع (وعد) في قوله تعالى ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ �       يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ النحل : 38


الإخبار بجمع العاقل عن غير العاقل في قوله تعالى﴿وَهُوَ الَّذِي �       خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ الأنبياء:33      


تقدير الخبر في قوله تعالى ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ �       اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ فاطر : 8 


إعراب (خصمان) في قوله تعالى ﴿ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى  �       بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ ص : 22


تقدير الخبر في قوله تعالى﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ محمد:15











(1) ينظر في ذلك : معاني الفراء1/369، وجامع البيان8/117، ومعاني الزجاج1/369، ومشكل إعراب القرآن1/281، والمحرر الوجيز2/372، وإملاء ما من به الرحمن1/267، والجامع في أحكام القرآن7/145، وتفسير النسفي2/3، والبحر المحيط4/267(دار الفكر) ، والدر المصون3/229، وفتح القدير2/263، وروح المعاني8/75.


(2) سورة الأعراف : 1ـ 2.


(3) إعراب القرآن2/113.


(4) معاني القرآن1/369.


(5) ينظر : الجامع7/145، فتح القدير2/263.


(6) ينظر : جامع البيان8/117، معاني القرآن وإعرابه2/313، مشكل إعراب القرآن1/281. 


(1) معاني القرآن1/369.


(2) سورة الشورى : 1ـ 2.


(3) سورة يس : الآية 1.


(4) سورة ق : من الآية 1.


(5) سورة ص : من الآية 1.


(6) سورة التوبة : من الآية 1.


(7) سورة النور : من الآية 1.


(8) سورة النساء : من الآية 171.


(9) المصدر السابق .


(10) ينظر : جامع البيان8/117، وتفسير الواحدي1/386، وتفسير البغوي2/128، والمحرر الوجيز2/372، والبحر المحيط4/267، والدر المصون3/229. 


(11) معاني القرآن وإعرابه2/313.


(12) سورة مريم : الآية 1.


(1) أول سورة البقرة ، وآل عمرآن ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة .


(2) ذكر ابن الجوزي أن للعلماء في (ألم) وسائر الحروف المقطعة ستة أقوال :أحدها : أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، قال أبو بكر الصديق (() : "لله عز وجل في كل كتاب سر ، وسر الله في القرآن أوائل السور" . وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي وأبو صالح وابن زيد . والثاني : أنها حروف من أسماء فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل ، قال علي بن أبي طالب(() : هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب.  والثالث : أنها حروف أقسم الله بها ، قاله ابن عباس وعكرمة ، قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلها ، واقتصر على ذكر بعضها ، كما يقول القائل : تعلمت أ ب ت ث ، وهو يريد : سائر الحروف ، وكما يقول : قرأت الحمد ، يريد : فاتحة الكتاب ، فيسميها بأول حرف منها ، وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ؛ ولأنها مباني كتبه المنزلة ، و بها يذكر ويوحد ، قال ابن الأنباري : وجواب القسم محذوف تقديره : وحروف المعجم لقد بين الله لكم السبيل وأنهجت لكم الدلالات بالكتاب المنزل ، حذف لعلم المخاطبين به ، ولأن في قوله ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ دليلا على الجواب . والرابع : أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها ، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف ، قاله الفراء وقطرب . 


والخامس : أنها أسماء للسور ، روي عن زيد بن أسلم . والسادس : أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها ، يقول الرجل للرجل : هل تا ؟ فيقول له : بلى ، يريد : هل تأتي ، فيكتفي بحرف من حروفه.     قال :"وقد خص المفسرون قوله (آلم) بخمسة أقوال : أحدها : أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل وقد سبق بيانه . والثاني أن معناه أنا الله أعلم ، رواه أبو الضحى عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود وسعيد بن جبير . والثالث : أنه قسم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وخالد الحذاء عن عكرمة . والرابع: أنها حروف من أسماء ، ثم فيها قولان : أحدهما : أن الألف من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد ، قاله ابن عباس . والقول الثاني : أن الألف من الله تعالى ، واللام من لطيف ، والميم من مجيد . قاله أبو العالية . والخامس : أنه اسم من أسماء القرآن . قاله مجاهد والشعبي وقتادة وابن جريج " 


(زاد المسير1/20ـ22) .


(3)  معاني القرآن وإعرابه2/314.


(1) سورة السجدة : 1ـ 2.


(2) سورة هود : 1ـ 2.


(3) معاني القرآن1/369.


(4) ينظر : الجامع7/145.


(5) ينظر : المشكل1/281، الإملاء1/267، الدر المصون3/229، فتح القدير2/186. 


(6) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 2/313، 314.


(7) سورة آل عمرآن :1ـ 2.


(8) سورة الشورى : 1ـ 2 ـ 3.


(9) سورة الدخان :1ـ 2ـ 3.


(10) أول سورة غافر ، وفصلت ، والشورى ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، و الأحقاف .


(1) أول سورة الشعراء ، والقصص . 


(2) معاني القرآن2/313، 314.


(3) ينظر : المحرر الوجيز2/372 ، ومحقق معاني الزجاج2/313  . 


(4) سورة يوسف : من الآية 82.


(5) محقق معاني الزجاج 2/313.


(6) معاني القرآن1/369.


(1) سورة البقرة من الآية 234. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/150، 151، وجامع البيان2/511، ومعاني الزجاج1/314، 315، و مشكل إعراب القرآن1/131، والكشاف1/372 ، والمحرر الوجيز 2/313، وأمالي ابن الشجري4/392، والبيان في غريب إعراب القرآن1/160، 161، ومفاتيح الغيب6/135، والتبيان1/98، والجامع في أحكام القرآن3/159، والبسيط في شرح جمل الزجاجي1/568، 590، وارتشاف الضرب2/51، والبحر المحيط1/568، 569(دار الفكر) ، ومنهج السالك ص39، 40، والدر المصون1/586، 587، ومغني اللبيب ص 652، وحاشية الصبان1/288. 


(2) سورة التوبة :  107 ـ 108.


(3) إعراب القرآن1/317.


(1) حاشية الصبان1/288. وينظر : مشكل إعراب القرآن1/131،مجمع البيان1/589، مغني اللبيب ص652.


(2) روح المعاني2/149. وينظر : ارتشاف الضرب2/51.


(3) المحرر الوجيز2/313.


(4) ينظر : شرح الكافية الشافية1/146، المساعد231، 232، وحاشية الصبان1/288.


(5) ينظر : المشكل1/131، المحرر الوجيز2/313، حاشية الشهاب2/321، حاشية الصبان1/288.


(6) ينظر : روح المعاني2/149، 150. 


(7) وهي : الضمير ، وهو الأصل ، نحو : زيد قام أبوه ، وزيد أبوه قائم . واسم الإشارة ، نحو قوله تعالى ﴿ ولباس التقوى ذلك خير﴾ {الأعراف :36} . وتكرار المبتدأ بلفظه ، نحو قوله تعالى ﴿ الحاقة ما الحاقة﴾ {الحاقة :1} . وعموم يشمل المبتدأ ، نحو :زيد نعم الرجل . والعطف بجملة فيها ضمير المبتدأ على جملة عارية منه ، نحو : هند جاء زيد فضربها عمرو . ينظر :منهج السالك ص40، وهمع الهوامع1/371. 


(1) ينظر قولهما ص 279 .


(2) الإغفال 2/94، 95.


(3) منهج السالك ص40.


(4) معاني القرآن1/189.


(1) الإغفال2/90، 91.


(2) ينظر : الجامع3/159، البسيط1/865، فتح القدير1/248.


(3) مغني اللبيب ص652.


(4) ينظر : الكامل في اللغة والأدب ص908، والإغفال2/90، ومفاتيح الغيب6/135.


(5) مغني اللبيب ص652.


(6) معاني القرآن وإعرابه1/314.


(1) عجز بيت من الكامل ، وصدره أَو مَذهَبٌ جَدَدٌ عَلى أَلواحِهِنـ       نَ  ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص119، والكتاب4/151، والأصول في النحو3/446، والخصائص1/193، ولسان العرب (برز) (نطق) (فعم) . الناطق : الكتاب البين (اللسان :نطق) المزبور : المكتوب المنشور ، ويروى :" المبروز" (اللسان :برز) .والمختوم الذي لم ينشر . يصف آثار الديار فجعل منها بيّنا وخفيّا ، وشبهها بالكتاب في ذلك .    


(2) سورة آل عمرآن : من الآيتين 196، 197. 


(3) الإغفال 2/92، 93.


(4) سورة المائدة : من الآية 38.


(5) سورة النور : من الاية2.


(6) ينظر : المحرر الوجيز1/313، والجامع3/159.


(1) المحرر الوجيز1/313.


(2) ينظر : الكشاف1/372.


(3) ينظر: المحرر الوجيز1/313، البيان1/161، الجامع3/159، تفسير أبي السعود1/221.


(4) ينظر : فتح القدير1/248، وروح المعاني2/149.


(5) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في جامع البيان2/511، والصاحبي ص360 ، والبحر المحيط2/222، والدر المصون1/576. 


(1) البيت من الطويل ، وهو لثابت بن قطنة العتكي في ديوانه ص75، وبلا نسبة في جامع البيان2/511، والإغفال2/96، و الصاحبي ص324، والبحر المحيط2/222، والدر المصون1/576. وأبو ذبان : كنية عبد الملك بن مروان ، كني بذلك لبخر كان به من أثر فساد كان في فمه (اللسان : ذبب) .  


(2) معاني القرآن1/150، 151.


(3) ينظر : مفاتيح الغيب6/135، البحر المحيط2/222، الدر المصون1/576.


(4) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ، أبو الحسين : من أئمة اللغة والأدب .  من مصنفاته : معجم مقاييس اللغة ، الصاحبي في علم العربية ، وغير ذلك . توفى سنة 395 ه‍ . ينظر : الأعلام1/193.


(5) البيت من الوافر ، وهو لشداد بن معاوية العبسي والد عنترة في جمهرة أشعار العرب ص11، والكتاب1/302، ومجاز القرآن1/243، وشرح أبيات سيبويه1/235، والحماسة البصرية1/248، ولعنترة في ديوانه ص309، ولزيد الخيل الطائي في ديوانه ص104، وبلا نسبة في النكت1/363. وجروة : اسم فرس شداد بن معاوية ( اللسان :جرا) . 


(6) الصاحبي ص 360 . و ينظر : جامع البيان2/511. 


(7) ينظر : معاني القرآن وإعرابه1/315، ومفاتيح الغيب6/135، والبحر المحيط2/222، ومنهج السالك ص39، 40، والدر المصون1/577.


(1) الإغفال2/95ـ 97.


(1) سورة الأنعام : من الآية69. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/339، ومشكل إعراب القرآن1/256، والكشاف2/27، والمحرر الوجيز2/304، ومجمع البيان7/94، ومفاتيح الغيب13/28، والتبيان1/246، والجامع في أحكام القرآن7/15، والبحر المحيط4/157، والدر المصون3/88، 89، وفتح القدير2/182، وروح المعاني 7/185، وحاشية الشهاب4/79، والتحرير والتنوير4/292. 


(2) إعراب القرآن2/73.


(3) ينظر : الجامع3/15، فتح القدير2/182، التحرير والتنوير4/294.


(4) ينظر : التبيان1/246، البحر المحيط4/157.


(5) معاني القرآن1/339.


(6) سورة الأنعام : الآية 68. 


(7) ينظر : المحرر الوجيز2/304.


(1) ينظر : الجامع7/15، وفتح القدير2/182، والتحرير والتنوير4/293.


(2) ينظر : المحرر الوجيز2/304.


(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه2/286.


(4) ينظر : الكشاف2/27، التبيان1/246، الجامع7/15، تفسير البيضاوي2/419، روح المعاني7/485، التحرير والتنوير4/293.


(5) ينظر : معاني القرآن وإعرابه2/286.


(6) ينظر : مجمع البيان7/94، التبيان1/246.


(7) البحر المحيط4/158.


(8) ينظر : المحرر الوجيز2/304، والبحر المحيط4/158.


(1) ينظر : الكشاف2/27.


(2) الآية : 140.


(3) هو الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد ، أبو القاسم القشيري النيسابوري ، كان إماما قدوة ، محدثا ، فقيها شافعيا ، متكلما ، أشعريا ، نحويا ، كاتبا ، شاعرا ، زاهدا ، صوفيا ، من مصنفاته : التيسير في علم التفسير ، توفى سنة 465هـ (طبقات المفسرين1/125)  


(4) الجامع7/15.


(5) ينظر : الكشاف2/27.


(6) البحر المحيط4/158.


(1) ينظر : الدر المصون3/89، وحاشية الشهاب4/73.


(2) ينظر : معاني القرآن1/339، التبيان1/246.


(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه2/276، المحرر الوجيز2/304.


(4) ينظر : الكشاف2/27، روح المعاني7/485، التحرير والتنوير4/293.


(1) ينظر : مفاتيح الغيب13/28، والجامع 7/15، وغرائب القرآن7/132.


(1) سورة الأنعام : من الآية 100. ينظر في ذلك : معاني الأخفش1/211، ومشكل إعراب القرآن1/264، والكشاف2/40، والمحرر الوجيز2/329، وزاد المسير3/96، والجامع في أحكام القرآن7/52، والبحر المحيط4/193، 194، والدر المصون3/144، وتفسير البيضاوي2/436، وفتح القدير2/417، وروح المعاني7/241. 


(2) وفي تخريجه خمسة أقوال : أحدها : أن (الجن) مفعول أول لـ (جعلوا) ، و(شركاء) المفعول الثاني ، ولفظ الجلالة (لله) جار ومجرور متعلق بـ (شركاء) ، والأصل : وجعلوا الجن شركاء لله . ذكره الفراء والزجاج . والثاني : أن (الجن) بدل من (شركاء) والمفعول الثاني لـ (جعل) هو (لله) . ذكره الفراء والأخفش . ورده أبو حيان لأن البدل لو حل محل المبدل منه لم ينتظم الكلام ، وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل . وأجيب بأن المبدل منه ليس في حكم الساقط بالكلية ، ولا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه . والثالث : أن (شركاء) هو المفعول الأول ، و(الجن) المفعول الثاني ، كما هو ترتيب النظم . ذكره الحوفي . واعترض عليه بأنه يلزم على هذا جعل ما أصله المبتدأ نكرة ، وما أصله الخبر معرفة ، والذي عليه المحققون أنه إذا اجتمعت معرفة ونكرة ، جعلت المعرفة مبتدأ ، والنكرة خبرا . والرابع : أن (شركاء) مفعول أول ، و(الجن) مفعول ثان ، ولفظ الجلالة (لله) متعلق بمحذوف في موضع نصب حال من (شركاء) ؛ لأنه لو تأخر عنه لجاز أن يكون صفة له . ذكره العكبري . ورده السمين الحلبي لعدم استقامة المعنى عليه ؛ لأنه يصير المعنى : جعلوهم شركاء في حال كونهم لله ، أي : مملوكين ، وهذه حال لازمة لا تنفك ، ولا يجوز أن يقال إنها غير منتقلة ؛ لأنها مؤكدة ؛ إذ لا تأكيد فيها هنا . والخامس : أن (الجن) منصوب بفعل مضمر ، والتقدير : جعلوا الجن ، كأن سائلا قال : من جعلوا لله شركاء ؟ فقيل الجن . وهذا قول أبي جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان . ينظر : معاني الزجاج2/305، والبحر المحيط4/193، 194، والدر المصون3/144، وحاشية الشهاب4/105.  


(3) إعراب القرآن2/87.


(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/264، الجامع7/25، فتح القدير2/147.


(1) ينظر : زاد المسير3/56.


(2) هو علي بن داود الناجي ، يروي عن ابن عباس ، وأبي سعيد رضي الله عنهما ، وعنه بكر بن عبد الله المزني . وثقه ابن معين وغيره . توفى سنة 108هـ . ينظر : تاريخ ابن معين2/198، والثقات5/161. 


(3) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة ، أبو عمران على الأصح ، وقيل أبو عامر ، وقيل أبو نعيم ، وقيل أبو عليم ، وقيل أبو عبيد ، وقيل أبو محمد ، وقيل أبو موسى ، وقيل أبو معبد ، وقيل أبو عثمان الدمشقي ، أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء (() وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان  وقيل عرض على عثمان نفسه (()  . توفى سنة 118هـ . ينظر : معرفة القراء1/82.


(4) ينظر : البحر المحيط4/194.


(5) هو يزيد بن قطيب السكوني ، يُعد من أهل الشام ، روى عن أبي بحرية ، وعبد الله بن قيس ، وعنه صفوان بن عمرو ، والوليد بن سفيان . ذكره ابن حبان في الثقات . ينظر : التاريخ الكبير للبخاري8/352، والثقات5/544.  


(6) ينظر: معاني الأخفش1/211، الكشاف2/40، المحرر الوجيز2/329، مجمع البيان7/148، الجامع7/52، فتح القدير2/147، روح المعاني7/241.


(1) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ، انتهت إليه الرياسة في العربية ، والرواية في الحديث والتفسير والأصول ، توفى سنة 708هـ . ينظر : شذرات الذهب6/16، والأعلام1/86.


(2) البحر المحيط4/194.


(1) سورة الأنعام : من الآية 139. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/358، 359، ومعاني الأخفش1/314، وجامع البيان8/47، ومعاني الزجاج2/294، ومشكل إعراب القرآن 1/272، والكشاف2/55، وأمالي ابن الشجري3/31، ومجمع البيان4/575، والبيان1/343، 344، والتبيان1/262، والجامع في أحكام القرآن7/86، 87، والبحر المحيط4/231، 232(دار الفكر) ، والدر المصون3/196، وغرائب القرآن8/39، وحاشية الشهاب4/129.


(2) العلامة : هو الكثير العلم ، والعرف بالأخبار ، وأيام العرب . والنسابة : هو العالم بالأنساب والقبائل وأخبارهم . قال ابن درستويه :" فأما علامة ونسابة من أسماء أبنية المبالغة في النعت ، التي لم تجر على أفعالها ، وإن كان لها في الاشتقاق أصل منها ، وزيدت عليها للزيادة في المبالغة ، والمذكر والمؤنث يشتركان فيهما ." ( تصحيح الفصيح وشرحه ص424، 425 . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة 1425هـ) .  


(3) إعراب القرآن2/99.


(1) الجامع في أحكام القرآن7/86.


(2) معاني القرآن1/314.


(3) اللحانة : وهو الكثير اللحن والخطأ . والهلباجة : هو الأحمق الفدم الثقيل ، قال الأصمعي : سألت أعرابيا عن الهلباجة . فقال : هو الذي يجمع الأوصاف الرديئة . الجخابة : هو الأحمق ، وهو دون الهلباجة . الفقاقة : هو كثير الكلام في غير حاجة ، ولا فائدة . ينظر : شرح الفصيح للزمخشري2/602. جامعة أم القرى .


(4) ينظر : فصيح ثعلب ص308، 209. دار المعارف . 


(5) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان ، أبو محمد . من علماء اللغة ، فارسي الأصل، من مصنفاته : تصحيح الفصيح وشرحه ، و الإرشاد  في النحو ، ومعاني الشعر ، وأخبار النحويين  ، وغير ذلك . توفى سنة 347 ه‍  . ينظر : الأعلام 4 /76 .


 


(1) تصحيح الفصيح وشرحه ص424.   


(2) سورة القمر : من الآية 46.


(3) البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 131، وروايته فيه : وَكُلُّ أُناسٍ سَوفَ تَدخُلُ بَينَهُم ،ولسان العرب (خوخ) ، ومغني اللبيب ص181، 261، والمقاصد النحوية1/8، 4/535، وشرح شواهد المغني1/150، والدرر6/283، وشرح شواهد الشافية ص85، وبلا نسبة في الإنصاف1/139، واللباب 2/158، وشرح المفصل5/114، وشرح الشافية1/191، وهمع الهوامع3/378.          


(4) المصدر السابق ص426.


(5) المصدر السابق ص427.


(1) ملولة : أي كثير الملل .


(2) أمالي ابن الشجري2/256.


(3) جامع البيان8/47.


(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/272، الكشاف2/55، أمالي ابن الشجري3/31، تفسير البيضاوي2/457    ، وغرائب القرآن8/39، تفسير أبي السعود3/190.


(5) ينظر : البحر المحيط4/231، 232، والدر المصون3/196.


(6) ينظر : معاني القرآن1/358.


(1) سورة يوسف : من الآية 10.


(2) إعراب القرآن2/99.


(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 2/294.


(4) ينظر : البيان1/343.


(5) سورة البقرة : من الآية 62.


(6) سورة الأنعام : من الآية 25.


(7) مشكل إعراب القرآن1/272 .


(1) سورة الإسراء : من الآية38. ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع2/46.


(2) سورة الزخرف : الآيتان : 12، 13. 


(3) ينظر : الأصول في النحو2/348.


(4) البحر المحيط4/232.


(5) ينظر : المصدر السابق .


(6) الدر المصون3/198.


(7) حاشية الشهاب4/129.


(1) ينظر : معاني القرآن1/359.


(2) سورة ص : الآية 46.


(3) هي قراءة ابن عباس ، والأعرج ، وقتادة ، وابن جبير . ينظر : البحر المحيط4/231.


(4) الكشاف2/55.


(5) سورة المائدة : من الآية13.


(6) سورة القيامة : الآية14.


(1) البيت من البسيط ، وهو لزياد الأعجم في مجاز القرآن1/263، وإعراب القرآن للنحاس4/213، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص 428 ، وجامع البيان30/291، وجمهرة اللغة (لمز) ، وإعراب ثلاثين سورة ص163، وأساس البلاغة (لمز) ، والكشاف4/183، ولسان العرب (لمز) . ويروى : 


             إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة    وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه    


(2) هي قراءة عبد الله ، وابن جبير ، وأبي العالية ، والضحاك ، وابن أبي عبلة . ينظر البحر المحيط4/231.


(3) ينظر : الجامع في أحكام القرآن7/76. 


(1) سورة الأنفال : من الآية 42. ينظر في ذلك : الكتاب1/289، ومعاني الفراء1/411، ومعاني الأخفش1/350، ومعاني الزجاج2/417، ومشكل إعراب القرآن1/315، 316، ومجمع البيان4/839، والبيان1/388، وزاد المسير3/362، ومفاتيح الغيب15/173، والتبيان2/7، والجامع في أحكام القرآن7/38، والبسيط1/505، 506، وشرح التسهيل1/324، والإقليد3/1372، والبحر المحيط4/500، ومنهج السالك ص41، 42، والدر المصون3/422، 423، والمساعد1/235، وهمع الهوامع1/378، 379، وحاشية يس على التصريح1/166.


(2) ينظر : معجم القراءات 3/299، 300.


(3) يقع الظرف بنوعيه خبرا للمبتدأ بشرط أن يكون تاما ، أي يحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكره ، ويكمل به المعنى المطلوب من غير خفاء ولا لبس ، نحو : محمد عندك ، والقتال اليوم . وظرف الزمان يخبر به عن أسماء المعاني ، ولا يخبر به عن أسماء الذوات ، فلا يجوز : زيد اليوم ، وما ورد من ذلك فهو مؤول على حذف مضاف ، نحو : الليلة الهلال ، أي : طلوع الهلال . وأما ظرف المكان فيخبر به مطلقا ، نحو علي خلفك ، والقتال أمامك . ينظر : همع الهوامع1/376، 377.  


(4) قال سيبويه :" وسألته ـ يعني الخليل ـ عن قوله : زيد أسفل منك ، فقال : هو ظرف ، كقوله عز وجل 


﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ ، كأنه قال : زيد في مكان أسفل من مكانك ." ( الكتاب1/289) .


(5) إعراب القرآن2/188.


(6) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/315، الجامع7/38، فتح القدير2/311.


(1) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي كلاب ، رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، وله هنات وأمور صعبة لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح  شبه مكره خائف ، ثم بعد أيام صلح إسلامه، وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذ ، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك ، توفى سنة واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربع وثلاثين . ينظر : سير أعلام النبلاء2/105، 107. 


(2) معاني القرآن1/411.


(3) معاني القرآن1/350.


(4) مشكل إعراب القرآن1/315، 316.


(5) ينظر : معاني الزجاج2/417، مجمع البيان4/839، شرح التسهيل1/324، البحر المحيط4/500، الدر المصون3/423، همع الهوامع1/379، فتح القدير2/311. 


(6) الدر المصون3/422. وينظر : إعراب القراءات الشواذ1/596، والبحر المحيط4/500، ومعجم القراءات3/ 300.


(1) شرح التسهيل1/324. وينظر : المساعد1/235، وهمع الهوامع1/379.


(2) منهج السالك ص41، 42(مختصرا) . 


(1) سورة يونس : 70 . ينظر في ذلك : معاني الفراء 1/472، وجامع البيان14/188، ومعاني الزجاج  2/291، ومعاني النحاس3/305، و مشكل إعراب القرآن 1/185 ، والإغفال2/93، ومجمع البيان 5/184، وزاد المسير 4/47، والتبيان 2/31، والجامع في أحكام القرآن 4/270، والبحر المحيط 5/177، والفتوحات الإلهية 2/332 ، والتحرير والتنوير 11/233. 


(2) إعراب القرآن 2/261.


(3)  ينظر : الجامع 4/70 ، فتح القدير3/646.


(4) هو سليمان بن عمر بن منصور العُجَيْلي الأزهري ، المعروف بالجمل ، فاضل من أهل مِنْية عُجَيل ( إحدى قرى الغربية بمصر ) . من مصنفاته :  الفتوحات الإلهية ، حاشية على تفسير الجلالين ، والمواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية ، وغير ذلك . توفى سنة 1204 ه‍ . ينظر : الأعلام 3 / 131 .


(5) ينظر : معاني القرآن 1/472، الجامع 4/70 ، البحر المحيط 4/177، تفسير أبى السعود4/163 ، الفتوحات الإلهية 2/332 ، فتح القدير 3/646 ، التحرير11/233.


(6) التبيان 2/31.  


(7) سورة النور : من الآية 1.


(8) سورة الأحقاف : من الآية  35.


(1) ينظر : الجامع8/270، وفتح القدير2/461.  


(2) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي ، أبو الحسن الواحدي النيسابوري ، كان واحد عصره في التفسير لازم أبا إسحاق الثعلبي . من مصنفاته : البسيط والوسيط والوجيز في التفسير ، وأسباب النزول ، والمغازي ، والإعراب عن الإعراب ، وغير ذلك . توفى سنة468هـ . ينظر : طبقات المفسرين 1/127. 


(3) ينظر : جامع البيان14/188، تفسير الواحدي1/504.  


(4) ينظر : الجامع 4/270، البحر 5/177، فتح القدير 3/646.


(5) ينظر : البحر المحيط 5/177، فتح القدير 2/646 ، وروح المعاني11/156. 


(6)  معاني القرآن وإعرابه 3/27. وينظر : إعراب القرآن 2/ 261.


(7) ينظر : معاني القرآن3/305.


(1) سورة الرعد : من الآية33. معاني الفراء2/64، ومعاني الأخفش2/405، وجامع البيان13/158، 159، والكشاف2/361، والملخص ص87، والمحرر الوجيز3/314، ومجمع البيان5/453، وزاد المسير4/333، والجامع في أحكام القرآن9/322، والبحر المحيط5/394(دار الفكر) ، والدر المصون4/245، ومغني اللبيب ص81، 19، وغرائب القرآن13/92، وفتح القدير3/85، وروح المعاني13/160. 


(2) إعراب القرآن2/358.


(3) هذا الرجز للقتال الكلابي في الأغاني24/156 ، وروايته فيه : 


                       مستوسقـات كـالـقطـا     عبال لعلنا نطرق أم عال


                       تخيري خيرت في الرجال     بين قصير باعـه تنبـال


                       وأمـه راعية الجمــال      تبيت بين القدر والجعال


                       ذاك أم منخرق السربـال      كريم عم وكريم خــال 


                       متلف مال ومفيد مــال      ولا تزال آخر الليالــي 


 وهي بلا نسبة في جامع البيان 13/159. أم عال : هي العالية بنت عبد الله ، وهي التي ينسب بها في أشعاره . الشبر : القد والقامة . التنبال : القصير ( اللسان : تنبل) . السربال : القميص ، وقوله " منخرق السربال" كناية عمن يشتغل في خدمة أهله فينخرق سرباله .


(1) معاني القرآن 2/64. 


(2) ينظر : البحر المحيط5/394، وحاشية الشهاب5/242.


(3) ينظر : تفسير أبي السعود5/24.


(4) ينظر : معاني الأخفش2/405، جامع البيان13/159، الكشاف2/391، الملخص ص87، البحر المحيط5/394، مغني اللبيب ص18، تفسير البيضاوي3/331، حاشية الشهاب5/242.


(5) الكشاف2/391.


(1) هو السيد ركن الدين حسن بن محمد العلوي الإسترآبادي ، من مصنفاته شرح مختصر بن الحاجب السول والأمل سماه : حل العقد والعقل ، توفى سنة 717هـ . ينظر : كشف الظنون2/1855. 


(2) البحر المحيط5/394. وينظر : غرائب القرآن3/92.


(3) ينظر : الجامع9/322.


(4) ينظر : البحر المحيط5/395.


(5) سورة النحل : من الآية17.


(6) سورة الأنعام : من الآية 122.


(7) سورة محمد : من الآية14.


(1) سورة الزمر : من الآية 22.


(1) سورة النحل : من الآية 38. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/100، ومعاني الزجاج3/198، والكشاف2/409، ومجمع البيان5/555، وزاد المسير4/447، والبحر المحيط5/490( دار الفكر)، والدر المصون4/326، وحاشية الجمل2/506، 507.


(2) ينظر : معاني الفراء2/100، ومعاني الزجاج3/198، والدر المصون4/326.


(3) إعراب القرآن2/395


(4) معاني القرآن2/100.


(5) ينظر : البحر المحيط5/490، الدر المصون4/326، حاشية الجمل2/507.


(6) البحر المحيط5/490. وينظر : الدر المصون4/326.


(1) سورة الأنبياء : من الآية 33. ينظر في ذلك : الكتاب2/47، ومعاني الفراء2/201، وجامع البيان17/24، ومشكل إعراب القرآن2/479، والكشاف2/751، والبيان2/160، ومفاتيح الغيب22/168، والتبيان2/132، 133، والجامع في أحكام القرآن6/195، وشرح الكافية للرضي2/181، وشرح التسهيل1/76، والبحر المحيط6/310(دار الفكر) ، والدر المصون5/83، 84، والمساعد1/49، حاشية الشهاب6/254، وفتح القدير3/406، وروح المعاني23/13. 


(2) سورة القمر : من الآية 44.


(3) إعراب القرآن3/69، 70.


(4) ينظر : الجامع6/195، فتح القدير3/406.


(5) سورة الصافات : من الآية 173.


(1) إعراب القرآن3/447.


(2) سورة فاطر : من الآية 36. 


(3) ينظر : المحتسب2/201.


(4)  سورة المرسلات : الآية 36.


(5) إعراب القرآن3/374. 


(6) همع الهوامع3/291.


(7) سورة الأحزاب : من الآية 10.


(8) سورة الأحزاب : من الآية67.


(9) أخرجه النسائي في السنن الكبري5/256 ، حديث (10100) ، وابن خزيمة في صحيه4/150، حديث(2565) ، والحاكم في المستدرك1/416، حديث (1634) .


(10) أخرجه البخاري في صحيحه2/544، حديث (1452) ، والنسائي في سننه5/124، حديث (2654) .


(11) أخرجه البزار في مسنده4/204، حديث (1366) ، والطبراني في الأوسط3/86، حديث(2572) ، بلفظ " يا بلال " ، والهيثمي في مجمع الزوائد3/126بلفظ "بلال" بالرفع .وهو بهذه الرواية في حلية الأولياء للأصبهاني1/149.  


(12) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم1/187.


(1) ينظر : مجمع الزوائد7/234، وفتح الباري3/55. الأدبب أي : كثير الوبر .( لسان العرب : دبب) .     والحوأب : موضع بئر نبحت كلابه على عائشة أم المؤمنين عند مقبلها إلى البصرة .(معجم البلدان 2/314)


(2) همع الهوامع3/291.


(3) هو الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصيغ الحنبلي ، المعروف بابن أبي فرس ، توفى سنة 776هـ . ينظر : كشف الظنون1/18.


(4) سورة يوسف : من الآية 4.


(5) الإتقان2/126ـ 128.


(6) ينظر : همع الهوامع3/273.


(1) معاني القرآن2/201.


(2) سورة النمل : من الآية 18.


(3) الكتاب2/47، 48.


(4) سورة الشعراء : من الآية 4. 


(5) البيتان من الطويل ، وهما لعبيد بن أيوب العنبري في لسان العرب (ربذ) ، وتاج العروس (ربذ) ، وبلا نسبة في التذييل والتكميل1/307. ويروى البيت الأول هكذا :ـ


             أَلَم تَرَني حالَفتُ صَفراءَ نَبعَة    تَرِنُّ إِذا ما رُعتُها وَتُزَمجِرُ 


نبعة : قوس من النبع ، والنبع : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي . ( اللسان :نبع) .


والشاهد فيه : قوله " لها فتية ماضون" حيث أخبر عن السهام بجمع من يعقل ؛ لأنه وصفها بوصف من يعقل. 


(1) هكذا ضبطها ثعلب ، وحكى ابن الأعرابي فيه : العِمْلين ، بكسر وسكون . (اللسان : عمل) .


(2) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في معاني الفراء3/247، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص643، وتهذيب اللغة (علا) ، والمحيط في اللغة (وبل) ، ولسان العرب(وبل) و(علا) ، والتذييل والتكميل1/308.


المذاهب : الطرق . وأذاعت : فرقت . والإعصار : الريح التي تثور من الأرض . قال الفراء : أراد المطر بعد المطر غير محدود . وقال ابن الأنباري : ذهب إلى الأمطار التي لم يُبْن على واحد لها ، كأنه قال : الوبْل بعد الوبْل .


(3) اسمه عبد الله بن سالم السهمي الهذلي ، شاعر إسلامي ، من شعراء الدولة الأموية . ( ينظر : الأعلام 4/90) .  وهذا البيت من البسيط ، وهو له في شرح أشعار الهذليين2/ 925، والمحيط في اللغة (جود) ، ولصخر الغي في لسان العرب (جود) ، وتاج العروس(جود) ، ولصخر في التذييل والتكميل1/308.


القسطل : الغبار الساطع (اللسان :قسطل) . وتهتان : قال ابن منظور : نحو من الديمة ـ أي المطر الذي لا رعد فيه ولا برق ـ وقال النضر : التهتان : مطر ساعة ثم يفتر ثم يعود " (اللسان : هتن) . والتجاويد : جمع لا واحد له ، وقد يكون جمع تجواد ( المحيط في اللغة : جود) .  


(4) شرح التسهيل1/76. وينظر : التذييل والتكميل1/307، 308.


(5) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/479، الكشاف2/571، البيان2/160، شرح الكافية للرضي2/181، شرح التسهيل1/76، البحر المحيط6/310 ، الدر المصون5/83، المساعد1/49.


(1) سورة النمل : من الآية 55.


(2) روح المعاني27/92.


(3) معجم العين (جند) . وينظر : تهذيب اللغة (جند) ، ولسان العرب (جند) .


(4) سورة التحريم : من الآية7.


(5) هو الإمام بدر الدين بن محمد بن محمد بن مالك بن جمال الدين الطائي الدمشقي ، أخذ عن أبيه ، من مصنفاته : شرح ألفية والده ولاميته وكافيته ، توفى سنة686هـ . ينظر : بغية الوعاة 1/461، ونشأة النحو ص162.  


(6) سورة الرحمن : الآية 39.


(7) سورة الصافات : الآية 24.


(1) هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي ، أبو الحسن . عالم بالعربية ، أندلسي ، من أهل أشبيلية. نسبته إلى حضرموت . من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه ، و شرح الجمل للزجاجي  ، توفى سنة609 ه‍. ينظر : الأعلام 4 /330 .


(2) هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي ، أبو الحجاج المعروف بالأعلم . عالم بالأدب واللغة. من مصنفاته :  شرح الشعراء الستة ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ، تحصيل عين الذهب في شرح شواهد سيبويه ، وغير ذلك . توفى سنة 476 هـ . ينظر :  الأعلام 8 /233 .


(3) هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الإشبيلي ، المعروف بابن الضائع ، بلغ الغاية في النحو ، من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه ، وشرح الجمل ، توفى سنة68زهـ . ينظر : البغية2/12، نشأة النحو ص156، والمدارس النحوية ص318.


(4) مغني اللبيب ص 625، 626.


(1) الإتقان في علوم القرآن2/ 134.


(2) سورة فصلت : من الآية 11.


(3) إعراب القرآن4/51.


(1) سورة فاطر : من الآية 8. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/366، 367، وتأويل مشكل القرآن ص219، وجامع البيان22/188، ومعاني الزجاج4/264 ، والكشاف3/301، والمحرر الوجيز4/430، ومجمع البيان8/628، والجامع في أحكام القرآن14/291، والبحر المحيط7/300(دار الفكر) ، والدر المصون 5/459، ومغني اللبيب ص19، 756، وفتح القدير4/339.


(2) سورة الشعراء : من الآية 3.


(3) إعراب القرآن3/362.


(4) ينظر : المحرر الجيز4/293، الجامع14/291، البحر المحيط7/300، فتح القدير4/339.


(5) الكشاف3/301.


(1) معاني القرآن2/366، 367.


(2) سورة الرعد : من الآية 33. ينظر :  ص 309 .  


(3) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، أبو عبد الله ، بدر الدين . عالم بفقه الشافعية والأصول . تركي الأصل ، مصري المولد والوفاة . له تصانيف كثيرة في عدة فنون ، منها البرهان في علوم القرآن . توفى سنة 794 هـ . ينظر : الأعلام 6 / 60 .


(4) ينظر : جامع البيان22/188، معاني الزجاج4/264، تفسير البغوي3/565، المحرر الوجيز4/293، زاد المسير6/475، الجامع14/291، مغني اللبيب ص19، البرهان 2/346، روح المعاني22/669. 


(5) سورة ق : الآيات 1ـ3.


(6) ينظر : تأويل مشكل القرآن ص223، 224.


(7) سورة النازعات : الآيات 1ـ6.


(8) ينظر : المصدر السابق . 


(1) البيت من الطويل ، وهو لتأبط شرا في ديوانه ص36، والحيوان6/450، وللشنفري في الشعر والشعراء1/26 ، والصناعتين ص138، والحماسة البصرية1/94، والبحر المحيط2/377، وبلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص221، والصاحبي ص390  . ويروى " فلا تقبروني إن قبري " .


(2) البيت من الكامل ، وهو من معلقته في ديوانه ص 124، وتأويل مشكل القرآن ص221، وشرح القصائد السبع الطوال ص317، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص188، وشرح المعلقات العشر ص13. شدنية : ناقة منسوبة إلى موضع ، أو فحل باليمن (اللسان :شدن) . بمحروم الشراب : أي بضرع ممنوع شرابه . والمصرم : الذي أصاب أخلافه شيء فقطعه ، من صِرار أو غيره . قال الزوزني : يقول : هل تبلغني دار الحبيبة ناقة شدنية ـ لعنت ـ دعا عليها بأن تحرم اللبن ، ويقطع لبنها ؛ أي لبعد عهدها باللقاح ؛ كأنه قد دعي عليها بأن تحرم اللبن ، فاستجيب ذلك الدعاء . وإنما شرط هذا لتكون أقوى وأسمن وأصبر على معاناة شدائد الأسفار ؛ لن كثرة الحمل والولادة يكسبها ضعفا وهزالا .   


(3) ينظر : تأويل مشكل القرآن ص221.


(4) ينظر : معاني القرآن وإعرابه4/264 .


(5) ينظر :المحرر الوجيز4/430، الجامع14/291، مغني اللبيب ص19.


(6) ينظر : الكشاف3/301.


(7) سورة محمد : من الآية14.


(1) سورة الرعد : من الآية19.


(2) البحر المحيط7/300. وينظر : الدر المصون5/459.


(3) هو الحسن بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ، المفسر الأديب إمام عصره في معاني القرآن ، سمع يزيد بن هارون ، وعبد الله بن بكر السهمي ، وروى عنه محمد بن الأخرم ، ومحمد بن صالح وآخرون ، توفى سنة 282هـ . ينظر : طبقات المفسرين1/40. 


(1) سورة ص : من الآية 22. ينظر في ذلك الكتاب2/48، ومعاني الفراء2/401، 402، وجامع البيان23/141، ومعاني الزجاج4/326، ومشكل إعراب القرآن2/624، والبيان2/313، 314، والتبيان2/209، والجامع في أحكام القرآن15/154، والبحر المحيط7/391(دار الفكر) ، وحاشية الشهاب7/305، وفتح القدير4/425، وروح المعاني23/179.


(2) سورة ص :  الآية21.


(3) إعراب القرآن3/495، 460.


(4) ينظر : الجامع15/154، فتح القدير4/425.


(5) ينظر : معاني الفراء2/401، 402، معاني الزجاج4/326، مشكل إعراب القرآن2/624، البيان2/313، التبيان2/209، البحر المحيط7/391.


(1) البيتان من الطويل ، وهما لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه28 (الدار العربية للطباعة والنشر) ، والحيوان1/357 ، والشعر والشعراء 1/390، والمعاني الكبير1/577 ، وبلا نسبة في جامع البيان23/142. الهزاهز : جمع الهزهزة وهي تحريك الجلاد في أول الحرب . قال ابن قتيبة : أمرهما أن ينتسبا إلى جرم ؛ لأن العرب تأمنها لذلها ، ولا تخاف منها غارة .


(2) البيت من الطويل ، وهو بغير نسبة في جامع البيان23/142، والوقف والابتداء لابن الأنباري2/861.  


(3) أخرجه البخاري في صحيحه 2/637باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ، حديث (1703) ، ومسلم في صحيحه2/978باب ما يقول إذا ركب ، حديث (1342) ، وابن خزيمة في صحيحه1/141باب التكبير والتسبيح والدعاء ثم ركوب الدواب ، حديث (5242) .


(4) يضرب للرجل يعمل العمل يكون فيه مصيبا ، وأصله : أن امرأة جاءها ضيف ومعه جراب دقيق ، فأقبلت تأخذ من جرابه لنفسه ، فلما أقبل أخذت من جرابها إلى جرابه . فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أزيدك من دقيقي . قال : محسنة فهيلي . أي : أنت محسنة فألقي . هكذا ذكره الفراء . وينظر : جمهرة الأمثال 2/255، ومجمع الأمثال2/264. 


(5) معاني القرآن2/401، 402.


(6) ينظر : زاد المسير7/118، وروح المعاني23/179.


(1) الكتاب2/48.


(2) ينظر : جامع البيان23/141، والجامع 15/154.


(3) سورة التحريم : من الآية 4.


(4) التحرير والتنوير23/231.


(5) ينظر : تفسير أبي السعود2/101، وروح المعاني23/179.


(6) هي قراءة ابن عمير كما في شواذ القراءة للكرماني الورقة103. وينظر : روح المعاني23/179.


(7) سورة الحج : من الآية19.


(8) سورة ص : من الآية 23.


(9) البحر المحيط7/391.


(1) البيت من الطويل ، وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص45 (دار صادر) ، وروايته :ـ 


                       وَقالَت أَلا فَاِسمَع نَعِظكَ بِخُطبَة     فَقيراً سَمِعنا فَاِنطِقي وَأَصيبي 


والتبيان والتبيين ص211 ، وفيه "فقلت : سمعنا" بدل "فقلت سميعا" ، وبلا نسبة في الإنصاف1/102.  


(2) معاني القرآن2/402. 


(1) سورة محمد : من الآية 15. ينظر في ذلك : الكتاب1/142، 143، ومعاني الفراء2/65، 3/60، وتأويل مشكل القرآن ص496، والمقتضب3/225، ومعاني الزجاج3/149، 5/9، ومشكل إعراب القرآن1/398، 2/672، 673، والملخص ص88، والكشاف3/533، ومجمع البيان5/455، وزاد المسير5/334، 7/41، والتبيان2/236، والبسيط في شرح جمل الزجاجي1/443، 572، والدر المصون4/224، و6/149، 150، وفتح القدير5/34.


(2) سورة إبراهيم : من الآية 18. 


(3) سورة محمد : من الآية12.


(4) هكذا ، والصواب : لـ (مثل) . ولم يشر إلى ذلك المحقق .


(5) إعراب القرآن4/183، 184.


(6) مشكل إعراب القرآن2/672.


(1) سورة محمد : من الآية 14.


(2) البيت من المنسرح ، وهو لحضرمي بن عامر في البيان والتبيين ص534 ، وأمالي القالي1/67، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص179 ، والكامل في اللغة والأدب ص98، والاشتقاق لابن دريد ص394، والأضداد لابن الأنباري ص93، ولسان العرب (نبل) . الرزأ ـبراء مضمومة وزاي ساكنة ـ قال في القاموس (رزأ) : رزأه كجعله وعمله، رزأ ـ بالضم ـ أصاب منه شيء  . والمفعول الثاني في البيت محذوف ، أي : أرزأ الكرام مالهم . والذود : من الإبل دون العشرة ، وأكثر ما تستعمل في الإناث (اللسان :ذود) . والشصائص : التي لا ألبان لها (اللسان : شصص) . والنبل : قال ابن الأنباري : الصغار الأجسام .  


(3) الكشاف 3/534  .


(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/673، المحرر الوجيز5/114 ، الدر المصون6/149، فتح القدير5/34.


(5) ينظر : الكشاف3/534، والدر المصون6/149.


(1) هو أبو الحسن النضر بن شميل المازني ، سمع هشام بن عروة ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وابن عوف ، كان إماما في العربية والحديث ، وألف كتبا لم يسبق إليها ، توفي سنة 203هـ . ينظر : الكنى والأسماء 1/223، وتذكرة الحفاظ 1/314.


(2) ينظر : الدر المصون6/149، وفتح القدير5/34.


(3) سورة النور : من الآية 2.


(4) سورة المائدة : من الآية38.


(5) الكتاب1/142، 143.


(6) ينظر : المقتضب3/255.


(7) ينظر : معاني القرآن وإعرابه3/149.


(8) ينظر : الإغفال2/351.


(9) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/672، الملخص ص88، مجمع البيان5/455، التبيان2/236، البسيط1/572، الدر المصون4/244، 6/149، فتح القدير5/34.


(10) زاد المسير7/401.


(1) ينظر : الإغفال2/350.


(2) معاني القرآن وإعرابه 3/149. 


(3) أي : الزجاج . وسيأتي أن الفارسي ينكر أن يكون المثل بمعنى الصفة . 


(4) الإغفال 2/351. (بتصرف يسير) .


(5) هو حبان بن علي ، أبو علي ، وقيل : أبو عبيد الله ، العنزي الكوفي ، أخو مندل بن علي ، روى عن سليمان الأعمش ، وسهيل بن أبي صالح ، وغيرهما ، وثقه ابن معين . توفى سنة 171هـ . ينظر : تاريخ بغداد8/249، وتهذيب الكمال5/344.


(6) هو محمد بن السائب ، أبو النضر الكوفي ، وهو أحد المتروكين ، ضعفه ابن معين وغيره . ينظر : ضعفاء العقيلي 4/77.


(7) هو أبو صالح مولى أم هانيء بنت أبي طالب ، روى عن ابن عباس ، وعكرمة ، وعلي بن أبي طالب ، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد ، ومحمد بن السائب الكلبي . ينظر : تهذيب الكمال4/6 .


(8) معاني القرآن 3/60.


(9) الآية : 35.


(10) هو عبد الله بن حبيب الكوفي ، يروي عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وروى عنه الكوفيون . توفى سنة 27 وقيل 47هـ . ينظر : الثقات5/9. 


(1) معاني القرآن 2/65.


(2) تهذيب اللغة (مثل) . وينظر : مجالس العلماء للزجاجي ص25. 


(3) سورة النحل : من الآية 60. 


(4) الدر المصون2/244. وينظر : زاد المسير4/334. 


(5) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، من أئمة الأدب ، ومن المصنفين المكثرين . من مصنفاته : تأويل مختلف الحديث ، وأدب الكاتب ، والشعر والشعراء ، وتأويل مشكل القرآن ، وغير ذلك . توفى سنة 276 هـ . ينظر :  الأعلام 4 / 137 . 


(6) ينظر : تأويل مشكل القرآن ص496. 


(7) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 3/149.


(8) ينظر : مجالس العلماء ص52، مجمع البيان5/455، زاد المسير4/334، الدر المصون6/149.


(9) المقتضب3/255.


(1) الإغفال2/343ـ 345.


(2) معاني القرآن2/65.


(3) الملخص ص88.


(4) سورة الشورى : من الآية 11.


(1) الإعفال2/349. وينظر : البسيط 1/143.


(2) سورة الأنعام : من الآية 122.


(3) شرح التسهيل3/234.


(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/673، التبيان2/236، الدر المصون6/149. 


(5) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :         وَمَن يَبكِ حَولاً كامِلاً فَقَدِ اِعتَذَر 


  وهو لبيد بن ربيعة في ديوانه ص214،والمفصل في صنعة الإعراب ص124، والخصائص3/29، ومعجم البلدان4/69، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص507، والدر المصون6/149، وهمع الهوامع2/510، 3/288.


والشاهد فيه : ثم اسم السلام عليكما ، حيث أقحم (اسم) بين (ثم) و(السلام) . قال ابن جني وقد نسب هذا إلى أبي عبيدة  :" فأبو عبيدة يدعي زيادة ذي واسم ، ونحن نحمل الكلام على أن هناك محذوفا ، قال أبو علي : وإنما هو على حد حذف المضاف ، أي : ثم اسم معنى السلام عليكما ، واسم معنى السلام هو السلام ، فكأنه قال : ثم السلام عليكما ، فالمعنى - لعمري - ما قاله أبو عبيدة ، ولكنه من غير الطريق التي أتاه هو منها ، ألا تراه هو اعتقد زيادة شيء واعتقدنا نحن نقصان شيء  ." (الخصائص 3/30 ) .  


(6) معاني القرآن3/60. وينظر : مغني اللبيب ص19. 





PAGE  
(276)

